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   14-9الدوحة، (في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المشاركون اتفق   -1

مختلف  حولعلى برنامج عمل الدوحة للتنمية، الذي تضمن إطاراً للمفاوضات ) 2001نوفمبر /تشرين الثاني
تطر�قت إليھا الوفود  مستجد�ةقضايا السلع والخدمات، والملكية الفكرية، وفي لتجارة االمتصلة ب مواضيعال

بغرض ) 1996ديسمبر /كانون الأول 13- 9سنغافورة، (للمنظمة المؤتمر الوزاري الأول المشارِكة في 
مفاوضات القبول نتائج كذلك على المشاركون  اتفقو . في شأنھا اتفاقات جديدةإبرام وليس حولھا التشاور 

  .تحسين آلية تسوية المنازعات، وعلى حزمة واحدةباعتبارھا 
  
سيما إثر الفشل الذي  الأمل باستمرار المفاوضات ونجاحھا، لاقد أحيا انعقاد مؤتمر الدوحة كان و  -2

ديسمبر /كانون الأول 3 -نوفمبر /تشرين الثاني 30سياتل، (لحق بالمؤتمر الثالث لمنظمة التجارة العالمية 
غير أنه بالرغم من تأكيد مختلف الوفود المشارِكة في المؤتمر على أھمية النظام التجاري الدولي   ).1999

المتعدد الأطراف وعلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيزه، فقد اتّضح أن� برنامج الدوحة للتنمية كان 
كما أنّه فاق قدرة دول أطراف   .ةفي عدد المواضيع المطروحة وصعوبة الأھداف المرجو� جداً طموحاً

، على مواجھة التحديات المتصلة بالمواضيع المطروحة وتحديد سيما البلدان النامية والأقل نمواً كثيرة، لا
وأد�ى ذلك، في ضوء عجز معظم البلدان عن الالتزام بالمواعيد الزمنية المحد�دة في   .مواقف تفاوضية بشأنھا

في  معالجة مجموعة من المواضيع المستجدة والمعقّدة، إلى وصول المفاوضات برنامج الدوحة للتنمية وعن
إلى نتائج مخيبة للآمال، حالت دون تحقيق إجماع حول شتّى مواضيع  2003وعام  2001الفترة بين عام 

ى وبعد إحالة مسألة المفاوضات إل  .كانكونالمنعقد في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية 
المجلس العام للمنظمة بعد انتھاء أعمال المؤتمر للاستمرار في التشاور بشأنھا، اتّخذ المجلس العام للمنظمة 

بإسقاط ثلاثة مواضيع من برنامج الدوحة للتنمية سبق أن تناولھا مؤتمر  قراراً 2004أغسطس /في مطلع آب
فافية في المشتريات الحكومية، وباستئناف سنغافورة، ھي التجارة والاستثمار، والتجارة والمنافسة، والش

ونتيجة لإسقاط المواضيع المذكورة من قائمة مواضيع المفاوضات، اتخذت   .التفاوض بشأن تسھيل التجارة
وفود عدد من الدول المتقدمة، أبرزھا الاتحاد الأوروبي، مواقف متشد�دة إزاء القضايا الأساسية المطروحة 

ولم تلن المواقف التفاوضية   .فاذ المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والخدماتللتفاوض، ومنھا الزراعة ون
   18- 13، غكون غھون( السادس لمنظمة التجارة العالمية يالمؤتمر الوزارخلال لكثير من البلدان 

  .بين الوفودتباينة المحاولات لتقريب وجھات النظر المبالرغم من تعد�د  ،)2005ديسمبر /كانون الأول
  
عشر سنوات على برنامج عمل الدوحة للتنمية، بادرت منظمة التجارة العالمية إلى إعداد مضي� وبعد   -3

إحرازه بشأن كافة مواضيع المفاوضات في إطار برنامج  وإصدار حزمة من التقارير حول التقدم الذي تم�
ك استعداداً للمؤتمر الوزاري ، وذلعالقةالمواضيع التسليط الضوء على والقائمة الدوحة، لتحديد الفجوات 

  .2011ديسمبر /كانون الأولجنيف في عقد في الثامن الذي سي�
  
التي  يواغوروأجولة  تمخّضتوفي ھذه الأثناء، وفيما يتصل بمفاوضات التجارة في الخدمات،   -4
دمات أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف للتجارة في الخعن  1994أبريل /نيسانتمت في مراكش في اخت

لتحقيق ، 2000عام أي في  ،بعد خمس سنواتالخدمات حول التجارة في مفاوضات بدء النص�ت على 
، والمشتريات الطارئة الوقايةاستخدام إجراءات التي تحكم قواعد بناء ال استكمال) أ( :التاليةف اھدالأ

لقطاعات  يرير التدريجتطبيق مبدأ التح) ج(؛ الأسواقلى إتحسين فرص النفاذ ) ب( ؛والدعم الحكومية،
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 يوافق المجلس العام للتجارة ف ،ذلكوفي ضوء   .العرض والطلبعن طريق تحرير وذلك الخدمات، 
زيادة مساھمة  فيھا وأھم ما ،2000مارس /آذار يف لمفاوضات الجديدةتوجيھية لال الخدمات على القواعد

 اتاجتيحا اعاةرومفي الاعتبار؛  الوطنية اتأھداف السياسأخذ ؛ والخدمات يالتجارة ف ينامية فالدول ال
تھم الدول  يالتية اتالقطاعات الخدمتحرير و؛ توريدية آلية من آليات الأ وعدم استثناء؛ دينصغار المور�

  .النامية
  
تھا أھميتزايد و ،الخدمات يبموضوع التجارة ف كبيراً وإقليمياً دولياً اھتماماً ناالأخيرن االعقدشھد و  -5

 )اتغال(تفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة الا، وذلك في ضوء إبرام السلع يجارة فمقارنة بالت
  .منظمة التجارة العالميةفي سياق إنشاء  ،1994، المغرب، في عام مراكش يالتوقيع عليه فجرى ذي ال

رام مجموعة من إبوية فاوضتالالجولات عدد من تنظيم  يالمنطقة العربية ف يھذا الاھتمام ف وانعكس
الاتفاقية العامة للتجارة ) أ( :من أھمھاو ،الخدمات يلتجارة فمتعددة الأطراف المعنية باالاتفاقات الثنائية وال

قدت ع� يالقمة العربية الت يفبشأن إقرارھا  مفاوضاتانطلقت عملية الالتي العربية،  الدولالخدمات بين  يف
  .2003في عام  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  يف وانتھت، 2002مارس /آذار 28و 27ي يوم بيروت يف

 الإطاريةالاتفاقية ) ب(؛ التزامات الدولحول من المفاوضات  الأخيرةة مرحلحول الالتفاوض  حالياًي ويجر
البلدان وي بوروبين دول الاتحاد الأ) 2004يوليو /اسطنبول، تموز( المتوسط الأبيضللتجارة بين دول البحر 

ف على اطرتفاق الأامن بينھا العربية، والبلدان مع  بيةوالأورالشراكة  تفاقاتا) ج(؛ نوب المتوسطجالعربية 
التجارة بين دول  تحريرلى إتھدف في المستقبل مفاوضات إجراء بالدول والتزام  ،الخدمات يأھمية التجارة ف

عدد من و الأمريكيةولايات المتحدة التجارة الحرة بين ال اتفاقات) د(؛ العربية البلدانو يبوورالاتحاد الأ
اللازمة لتزامات على الا المغربوالبحرين وع�مان و الأردنونصت الاتفاقات التي أبرمھا   .العربيةالبلدان 

دولة بين تختلف تفاصيلھا التي  ،يةالعربوالبلدان ية مريكالأولايات المتحدة تحرير تجارة الخدمات بين الل
  .لسلع والخدماتمن ا كلاًالمناطق الحرة  ين تشمل التجارة فألى عبالرغم من اتفاقھا خرى وأ
  
الخدمات، ومفاوضاتھا المستمرة في لتجارة في مجال االعربية البلدان تطلّعات تتناول ھذه الدراسة و  -6

صدور ھذه المفاوضات لغاية مرت بھا  يوالمراحل التطار منظمة التجارة العالمية، إ يف 2000منذ عام 
يس مجموعة العمل بشأن القواعد المحلية عن التقدم المحرز حتى الآن في التفاوض على الضوابط تقرير رئ

وتقع الدراسة في خمسة فصول تتناول   .العام بشأن التجارة في الخدماتللاتفاق بشأن ھذه القواعد، وفقاً 
أصدرتھا منظمة التجارة  التيالتقارير حزمة التقد�م المحرز في المفاوضات حول التجارة في الخدمات حسب 

؛ والتجارة في الخدمات في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق؛ وسياسات 2011أبريل /في نيسان العالمية
وتخلص الدراسة إلى مجموعة من   .العربية التجارة في الخدمات والفرص والتحديات الناتجة منھا في البلدان

  .الاستنتاجات والتوصيات
  

  المفاوضات حول التجارة في الخدماتفي دم المحرز التق  -أولاً
  في البلدان العربية

  
  عن حزمة تقارير منظمة التجارة العالمية لمحة عامة  -ألف

  
 يالمحرز فقد�م التعن  2011أبريل /في نيسانتقارير المن حزمة أصدرت منظمة التجارة العالمية   -7
تناولت و  .برنامج الدوحة للتنمية ت على إعلانوا، وذلك للمرة الأولى بعد مضي عشر سنمفاوضاتال

؛ الخدماتوإلى الأسواق؛ لسلع غير الزراعية انفاذ ؛ والزراعةوھي تفاوض، يع الضاجميع موالتقارير 
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المتصلة قواعد الووالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تسجيل المؤشرات الجغرافية؛ 
والتجارة والبيئة؛ ؛ والبيئة؛ الإقليميةالتجارة اتفاقات و ،الأسماكإعانات مصائد و ،الدعمو ،الإغراقمكافحة ب

والتجارة الإلكترونية؛ والاقتصادات الصغيرة؛ والتجارة والد�ين والمال؛ والتجارة ونقل التكنولوجيا؛ والتعاون 
؛ وتسھيل التجارة؛ التنميةايا قضو؛ والمعاملة الخاصة والتفضيلية؛ الفني وبناء القدرات؛ والبلدان الأقل نمواً

والعلاقة بين التجارة والاستثمار؛ والتفاعل بين التجارة وسياسة المنافسة؛ والشفافية في المشتريات الحكومية؛ 
  .تسوية المنازعاتالتفاھم بشأن و
  
وھدفت ھذه التقارير إلى استعراض التقدم الذي أحرز في المفاوضات خلال فترة العشر سنوات   -8

ية، بھدف مناقشتھا في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية والذي سينعقد في جنيف في الماض
من البدائل قد تتضمن  اًعددھذه التقارير ويتوقع أن تطرح .  2011ديسمبر /كانون الأول 17- 15الفترة من 

إقرارھا في المؤتمر الوزاري الثامن يتم ل والأقل نمواًحزمة من الإجراءات والقرارات الخاصة بالدول النامية 
  .غير أن� تفاصيل ھذه البدائل لم تكتمل بعد.  المشار إليه أعلاه

  
  التجارة الدولية في الخدماتحول مفاوضات ال  -باء

  
بدأت المرحلة الأولى من المفاوضات بشأن الخدمات قبل المؤتمر الوزاري في الدوحة، بموجب   -9

، والذي تضمن المبادئ التوجيھية 2001مارس /آذار 29المؤرخ  S/L/93مات مستند مجلس التجارة في الخد
حتى مؤتمر  2001واستمرت المفاوضات خلال الفترة من عام .  تبع في المفاوضاتست يوالإجراءات الت

ي الاتفاق العام بشأن التجارة فسواء فيما يتعلق باستكمال قواعد لم تتحقق، المرجوة  النتائجغير أن� كانكون، 
  .أو تقديم عروض بشأن تحرير التجارة في الخدمات )الغاتس( الخدمات

  
، بدأت المرحلة التالية من المفاوضات بصدور قرار المجلس العام الذي 2004يوليو /وفي تموز  - 10

المفاوضات المختلفة، ومنھا الطلب من البلدان التي لم  مواضيعتضمن مجموعة من التوصيات والاتجاھات ل
الاتفاق العام ھا القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، بالإضافة إلى استمرار مفاوضات قواعد تقدم عروض

وخلال المؤتمر الوزاري في ھونغ كونغ في عام   .بشأنھا توافقللتوصل إلى  بشأن التجارة في الخدمات
ج عمل من الإعلان الوزاري برنام جيمبحث موضوع مفاوضات الخدمات حيث تضمن المرفق  ، تم�2005

للمفاوضات اتسم باستحداث أسلوب مفاوضات الطلبات الجماعية الذي يقد�م للبلدان المراد النفاذ إلى أسواقھا 
  .في قطاعات الخدمات التي تھمھا

  
الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، واستمرت المفاوضات بعد ھونغ كونغ بشأن استكمال قواعد   - 11

بين ومجموعة المطلوب منھم فيما يتعلق بتحرير ية وعقد الاجتماعات بين المطالاعالجم وبدأ تلقي الطلبات
واتسمت ھذه الفترة بعقد مؤتمرين وزاريين مصغرين في عامي .  قطاعات أساسية أو فرعية بشكل جماعي

بما  ،فيه تقييم المفاوضات الذي تم� 2008في جنيف كان أھمھما المؤتمر التأشيري في عام  2008و 2006
  .الطلبات الجماعيةمنھجية تقديم ي ذلك ف
  

للعمل في اتجاه التقدم بمفاوضات التجارة في الخدمات جدية مبادرات  ةأيتخذ ، لم ت2008ومنذ عام   - 12
عن المفاوضات بشأن التجارة في  TN/S/36إصدار التقرير  ، حيث تم�2011أبريل /حتى نيسان وإنھائھا

  .والذي نستعرضه في ھذا التقرير 2011أبريل /الخدمات ضمن حزمة نيسان
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وقد مرت المفاوضات في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية بمراحل عديدة خلال المؤتمرات   - 13
  كانكون، (، وھي المؤتمر الوزاري الخامس 2001الوزارية المتتالية لمنظمة التجارة العالمية منذ عام 

ديسمبر /كانون الأول 18- 13ھونغ كونغ، (دس الساالوزاري ، والمؤتمر )2003سبتمبر /أيلول 14- 10
 يوليو/تموز، بالإضافة إلى ما ي�عرف بحزمة )2008و 2006جنيف، (، والمؤتمران المصغران )2005
السابع الوزاري والمؤتمر  ، 2004أغسطس /اعتمدھا أعضاء منظمة التجارة العالمية في آبالتي  2004

  ).2009ديسمبر /الأولكانون  2 –نوفمبر /تشرين الثاني 30جنيف، (
  

  حسب تقرير منظمة التجارة العالمية مفاوضات التجارة في الخدمات  -جيم
  

تطور مفاوضات التجارة ) 2011أبريل /نيسان( TN/S/36استعرضت وثيقة منظمة التجارة العالمية   - 14
لنفاذ إلى ا :اليةفي الخدمات على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك في المجالات الأساسية الأربعة الت

قل الدول الأالخاصة بمعاملة الو ،الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتقواعد ؛ والقواعد المحليةو؛ الأسواق
  .نمواً

  
  النفاذ إلى الأسواق  )أ(
  

، 2008عام لى الأسواق منذ إ مجال النفاذ يتقدم ملموس فوتشير ھذه الوثيقة إلى عدم إحراز أي�   - 15
الدول النامية تربط بين ملف الخدمات  ن�ومن أھم� أسباب ذلك أ  .التجارة حريرأمام تعقبات وجود و

حركة المفروضة على قيود ال عروضھا، ولم تلغِعلى تحسينات أية الدول المتقدمة لم تدخل وأن� والزراعة، 
المفاوضات خلال  يفإحراز تقد�م بسيط توقع من المكان و  .يساسأمطلب ، مع أن� ھذا النيالأشخاص الطبيعي

 ،شخاص الطبيعيينحركة الأإلى بالنسبة  صوصاًخ ،ھاقفك الدول بمواتمس�؛ غير أن� 2011و 2010 يعام
لى إالنفاذ ناتجة من مجال تبادل الفرص ال يحتى الآن التوازن المطلوب فلم تبلغ بأن المفاوضات وحي ي
تثبيت التحرير الشامل التلقائي؛ : رجو فيما يليويتمثّل التقد�م الم  .والنامية ةين الدول المتقدمبسواق الأ

وتحسين الشروط الواردة في حق التأسيس، بما في ذلك شروط نسبة مساھمة رأس المال الأجنبي وأساليب 
  .التواجد التجاري؛ وتحقيق نتائج مرضية لجھة حركة الأشخاص الطبيعيين

  
فالبعض يرى أنھا تفتقر إلى   .ذ إلى الأسواقالوفود في تقييم نتائج المفاوضات بشأن النفا واختلفت  - 16

التوازن، بما أن� الدول النامية لم تأخذ الطلبات التي قدمتھا الدول الأخرى في الاعتبار وأن� طلبات ھذه البلدان 
 يوتعتبر وفود كثيرة أن� الطموحات تفوق الإمكانيات، في حين ترتأ  .لم تؤخذ في الاعتبار ھي أيضاًالنامية 
إلى المنظمة أنھا قدمت عند الانضمام التزامات تفوق التزامات البلدان الأعضاء  انضمت حديثاً يالت البلدان
  .الأخرى

  
التصميم ي؛ ووالنقل الجو؛ دمات المحاسبةخحول لمفاوضات اتفصيل بال TN/S/36التقرير وتناول   - 17

؛ والطاقة؛ والتوزيع؛ الإنشاءاتوتكنولوجيا المعلومات؛ وخدمات ؛ الخدمات السمعية والبصرية؛ والھندسي
والتعليم ؛ البريد السريع؛ والنقل البحري؛ ووملحقاتھا ةللوجستي؛ واالقانونية؛ والمالية والخدمات؛ والبيئة
لخدمات التوريد المختلفة ساليب وأشار إلى الأ  .والخدمات المتعلقة بالزراعة والاتصالات والسياحة؛ الخاص

الدول الأعضاء وتطالب   .التوريد عبر الحدود) أ: (نھا، وھي أربعة أساليبوالمشاورات التي دارت في شأ
ويسمح بزيادة ؛ الدول النامية والمتقدمةي أنه يحقق مكاسب للطرفين فبما  ،لأسلوبلھذا ابمزيد من التحرير 

ظ حفرغم من تبالو  .يى تواجد تجارإلدون الحاجة من وبتقديم خدمات الاستشارات  الخدمات يالتجارة ف
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ھذا  يزيد من التحرير فبإظھار الم وعوداًبعض الدول قد�مت فقد ، العروض الحالية على ھذا الأسلوب
بما فيھا اختبار  ،تتضمن بعض القيود يمطلوب تخفيف الشروط الأفقية التوال  .يالتواجد التجار) ب(؛ الاتجاه

  ؛ تتضمنھا العروض الحالية يلغوية التتخفيف القيود القانونية وال لوب أيضاًطالمو  .الحاجة الاقتصادية
زال ھناك ارتباط بين ھذا الأسلوب  ، وماھذا الصدد يفقد�م تحرز أي� لم ي�  .شخاص الطبيعيينالأنتقال ا )ج(

البلد  يبتأسيس نشاط فالمنتمين لأحد البلدان مشروط تواجد الأشخاص الطبيعيين ، أي أن� وحق التأسيس
استثناء شرط  )د( ؛للأجانب أكبر من تلك المتاحة للمواطنين والمقيميناحة الفرص المتزالت  وما  .الآخر

لى إوشروط النفاذ  الخدماتيةبفتح القطاعات خاصة جداول الالتزامات ال يترفق الدول ف  .رعاية الأكثرالدولة 
 . ايةالأسواق والمعاملة الوطنية قائمة أخرى تتضمن استثناء بعض الخدمات من شرط الدولة الأكثر رع

ن أالتقرير  يوجاء ف  .اتفاقات ثنائية مع أطراف أخرى لتبادل ھذه الخدماتإبرام يكون سبب ذلك  ما غالباًو
و تخفيف بنود ھذه أإزالة  تھدف إلىاستثناء،  165بلغت  يوالت ،رعاية الأكثرستثناءات الدولة اقوائم  ةمراجع
  .القوائم

  
  القواعد المحلية  )ب(
  

وفقاً للفقرة  تم اقتراحهئيس نتائج الاجتماعات المكثفة الخاصة بصياغة مشروع اتفاق تناول تقرير الر  - 18
والنص   .وجھات النظرلتقريب  ذلتأن جھوداً كبيرة ب� وأكّد.  الغاتس اتفاقيةعة من المادة السادسة من الراب

القواعد  ، وأن صياغةيدل على أن نقاط الخلاف أصبحت أقل 2009أبريل /تقارير نيسان فين الحالي المتضم�
وترى .  غير أنه يجب مراجعة ھذا النص بسبب الخلاف على بعض النقاط الواردة فيه.  تحرز تقدماً المحلية

موضوع ھذا الكثير من الوفود أھمية استمرار العمل حول نظام القواعد المحلية، فيما يعتقد البعض الآخر أن� 
بعض أن ما جاء الرى يو.  دمات وبمواضيع التفاوض الأخرىيرتبط بمفاوضات النفاذ إلى الأسواق في الخ

في نص تقرير الرئيس عن موضوع القواعد المحلية لا يعب�ر في بعض أجزائه عن نقاط الاتفاق وموقف 
وتعتبر وفود أخرى أن� ما جاء في التقرير عن ھذا الموضوع لا يمكن .  المفاوضات قبل إعداد التقرير

المفاوضات في المستقبل، وينبغي إجراء مناقشات في إطار مجموعة العمل الخاصة  اعتباره أساساً لاستمرار
  .بالقواعد المحلية للبحث في الخطوات المستقبلية لتحقيق أھداف المفاوضات

  
  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتقواعد   )ج(
  

ة المواضيع الثلاثفي شأن ونغ ھونغ كمن إعلان  الثالث للملحق وفقاًمستمرة المفاوضات ما زالت   - 19
على أساس بشأنھا المفاوضات  يأبدت بعض الوفود استعدادھا للاستمرار ف، التي إجراءات الوقاية) أ( :التالية

  ؛ المشتريات الحكومية، وتقترح بعض الوفود مناقشة الأھمية النسبية لھذا الموضوعو) ب(؛ الإحصاءات
 يفلم ي�حرز تقدم غير أن� أي  . ي شأنهمرار المناقشات فتأمل بعض الوفود استالذي الدعم، و) ج(

رئيس مطلوب من و، فنيةبسبب تعقيدات  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتبشأن قواعد  المفاوضات
  .المستقبل يالمجموعة وضع تصور للمفاوضات ف

  
  الناميةالخاصة بالبلدان  معاملةال  )د(
  

من  مؤقتاًلتحلل للسماح لھا با الأقل نمواً للبلدانحھا منقترح مالتيازات الام TN/S/36التقرير تناول   - 20
ومدى  ،لى الأسواقإلنفاذ لمعايير جدوى وضع و، بموجب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات اتالالتزام

الالتزام  من الإعفاءأنواع الأفضليات التي يغطيھا : وشمل النص المقترح نقطتين أساسيتين  .ھذه المعايير
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والمستفيدين  الخاصة بالخدماتوالحاجة إلى إيضاح قواعد المنشأ  ،ومدى تجاوز معايير النفاذ إلى الأسواق
  .وأجمعت الوفود على أن المواضيع المطروحة تحتاج إلى إبرام توافق بشأنھا.  من المعاملة التفضيلية

  ملاحظات عامة  )ھ(
  

ذي يفوق الاھتمام المن الاھتمام  كبيراً اًسواق قدرلى الأإموضوع النفاذ  TN/S/36التقرير عطى أ  - 21
إلى  نظراًو . العام بشأن التجارة في الخدمات الاتفاقستكمال قواعد لا ، وخصوصاًلمواضيع الأخرىل هكر�س
 اًعروضومصر ردن والبحرين م الأد�وق وليةمت عروضھا الأقد�، ما عدا الكويت، العربيةالبلدان جميع أن� 

وبالرغم من أن�   .خرىالأبلدان متھا القد� يتقييم العروض الت العربيةبلدان ال كلّ من علىفيتعي�ن ، محسنة
إيجاد حلول بديلة، فالتقرير يشير إلى قلق من و اتتضييق الخلافلجھة  موضوع القواعد المحلية يحقق تقدماً

المقترحات على تأكيد خلال المن ويقترح تنشيط المفاوضات ، متقد� أيدون تحقيق من إنھاء المفاوضات 
أھمية التنسيق وإلى لى الاتفاق، إالتوصل ويشير كذلك إلى ضرورة   .جديدةتقديم مقترحات السابقة و

  .خرىمع الدول النامية الأتركة والتحالف وتقديم مقترحات مش
  

زامبيا ه مت بد�تق يالنص الذعلى ضوء التعامل مع الدول النامية بالتفصيل سبل التقرير ناول لم يتو  - 22
، مثل المقترح من المقترحات هلاستمرار المفاوضات مع غير اًيكون أساس، بحيث قل نمواًنيابة عن الدول الأ

    .قل نمواًعند منح الاستثناء للدول الأ كثر تشدداًأمعايير ويقضي بفرض  يوروبلاتحاد الأالذي قد�مه ا
واليمن، مما لسودان وموريتانيا ا ، خصوصاًقل نمواًلأالعربية االبلدان ھذا الموضوع يھم لا شك في أن و

  .التجارة العالمية منظمة يف قل نمواًمجموعة الدول الأبين ھذه البلدان و تنسيقالاستمرار يعزز ضرورة 
  

يحقق مكاسب أشار إلى أن� تحرير توريد الخدمات عبر الحدود  TN/S/36والجدير بالذكر أن� التقرير   - 23
الاقتصاد الوطني ھو أن�  الأول  .في ھذا الرأي، وذلك لسببين ن� ھذه الدراسة لا ترى صواباًأغير   .للطرفين

دفع مقابل الالتوظيف و ، مثلالوطنية يراضالخدمة على الأ لتوفيرمن الآثار غير المباشرة لا يستفيد 
ر أية لا يوفد أسلوب التوريد عبر الحدووالثاني ھو أن�   .والضرائب والرسوم، الخدماتالحصول على 

  .التدريب وأإمكانية لنقل التكنولوجيا 
  

عدم يؤكّد التقرير ، فالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتأما فيما يتعلق بالقواعد المحلية وقواعد   - 24
  .اية والدعم والمشتريات الحكوميةالوقسيما حول  في المفاوضات حولھا، لاتحقيق تقدم ملموس 

  
  المفاوضاتي فومساھماتھا العربية  انقف البلداوم  -دال

  
ھا تسجلت البلدان العربية خلال المراحل المختلفة للمفاوضات مساھمات على شكل أوراق عمل قدم  - 25

 ،في بداية المفاوضاتو  .مواضيعشتّى ال إلى لجنة المفاوضات، وعبرت فيھا عن مواقفھا واھتماماتھا في
مستند في الترحاتھا ومساھماتھا ضمن المجموعة الأفريقية قدمت تونس ومصر والمغرب وموريتانيا مق

S/CSS/W/7  المفاوضات في إطار القواعد الاسترشادية "تحت عنوان  2000أبريل /نيسان 10المؤرخ
تحقيق توازن في نتائجھا ھو وترى المجموعة الأفريقية أن� الھدف الرئيسي للمفاوضات ".  والإجراءات

، من جھة، والبلدان المتقدمة من جھة ثانية، وذلك من خلال مية والبلدان الأقل نمواًالمترتبة على البلدان النا
التوصل إلى توافق للآراء بشأن ) ب(؛ قل نمواًمنح عناية خاصة للدول الأ) أ(: اتخاذ عدد من التدابير أھمھا

د المرونة مع الدول النامية؛ بناء الثقة، وتسھيل النفاذ إلى الأسواق، واعتمافي مجال  إجراءات الوقاية الطارئة
تصب إدراج صفقات متبادلة ) د(؛ تحديد القطاعات وأشكال التوريد التي تھم الدول النامية والأقل نمواً) ج(
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، "الشفافية"و" إعطاء ميزة"و" التحرير الشامل"تعريف عبارات ) ھ(؛ الدول النامية والأقل نمواًفي صالح 
مراعاة نتائج مراجعة قوائم ) و(ارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة؛ وإسناد ھذه المھمة إلى منظمة التج

  .استثناءات الدول الأكثر رعاية
  

وتقدمت مصر مع مجموعة من البلدان النامية في أمريكا اللاتينية، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا،   - 26
راءات مفاوضات التجارة في الخدمات، وذلك من توجيھات وإج 15والھند، ببيان مشترك بشأن تنفيذ الفقرة 

كما تقدمت مصر مع مجموعة من البلدان النامية الكبرى في أمريكا .  2003يوليو /تموز 25بتاريخ 
اللاتينية، وإندونيسيا، وباكستان، وتايلاند، والصين، والفلبين، والھند، بورقة عمل عن تقييم التقدم في 

مارس /ذارآ 31المؤرخ  TN/S/W/19للقواعد الاسترشادية، في المستند  مفاوضات النفاذ إلى الأسواق وفقاًَ
2004.  

  
وجاءت مساھمة البحرين وع�مان خلال مراحل المفاوضات في لجنة الخدمات المالية مع مجموعة   - 27

 كبيرة من الأطراف منھا أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وكندا، والنرويج، والولايات المتحدة،
، بشأن أھمية تحرير الخدمات 2005يونيو /حزيران 8المؤرخ  TN/S/W/43وغيرھا، في المستند  ،واليابان

المالية وآثارھا الإيجابية في تحقيق التنمية، والتكنولوجيا، وضرورة تضمينھا جداول الالتزامات، وإزالة 
  .قواعد السوق والمنافسةالعوائق التجارية، والشفافية، وتطوير القوانين واللوائح لتتماشى مع 

  
الدول المتقدمة  عروضأن�  الناميةبلدان مجموعة الي الذي أعد�ته التقييم الجماع يجاء ف أھم مامن و  - 28

المادة الرابعة الخاصة بزيادة  أھدافتتوافق مع  لا؛ ونالطبيعيي الأشخاصحركة تجاه لتزامات لا تتضم�ن أية ا
  .خدماتتجارة ال يالنامية فبلدان مساھمة ال

  
  بين النظرية والتطبيق: في بلدان الإسكواالخدمات في تجارة ال  -اًنيثا

  
  في البلدان النامية التجارة في الخدماتعن عامة لمحة   -ألف

  
 الإنتاجآليات المباشر في  ا، لإسھامھالاقتصاديةالخدمات بدور ھام في التنمية  اتقطاعتضطلع   - 29

المؤشرات بواسطة أھمية الخدمات في الاقتصاد الوطني لا يمكن قياس و  .والاستخدام وموازين المدفوعات
مساھمتھا في ومن  ،الأخرىالقطاعات الاقتصادية بلخدمات ا إذ تنبع ھذه الأھمية من ارتباطالكمية فقط، 

لتجارة تدخل الخدمات القابلة لكما   .المتزايد بالتقدم التكنولوجي ھاالعمل، ومن ارتباط وزيعالمنافسة وتتعزيز 
 الإنتاجبوصول سمح خدمات إنتاجية تكأو مدخلات، أو  استھلاكيةفي الدورة الاقتصادية كمنتجات نھائية أو 

  .ةوالخارجي ةق المحلياسوالمستخدم في الأ إلى
  

عد في أحيان كثيرة عن تويب ،النامية يسير ببطءبلدان في ال الإنتاجيةلاحظ أن قطاع الخدمات وي�  - 30
قطاع الاتصالات والمعلومات وغيرھا من الخدمات المرتبطة يؤدي من المجتمع، بينما يرة كثمتناول شرائح 
تحديد الأھمية يصعب و  .الإجماليدوراً ھاماً في الناتج المحلي في البلدان المتقدمة  ،، مثلاًبالتكنولوجيا

 عام بشأن التجارة في الخدماتق الالاتفابھدف تقييم وتحليل آثار  المختلفةبلدان النسبية لقطاع الخدمات في ال
ختلاف المفاھيم الدولية فيما يتعلق بتجارة االسبب الأول ھو   .وذلك لسببينفي إطار منظمة التجارة العالمية، 

من قطاعات  والمقاولاتبناء القطاع ثني ستفبعض البلدان ت  .اتقطاعات الخدممضمون الخدمات، من ناحية 
بين في حين تمي�ز بلدان أخرى الخدمات، من قطاع  جزءاًلحكومية الخدمات ايعتبر  ھاعضوب، الخدمات
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 غطييالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، بالرغم من أن ، الخدمات الحكومية القابلة للتجارةمختلف 
ھو عدم قدرة  تحديد أھمية قطاع الخدماتالسبب الثاني لصعوبة و  .الخدمات القابلة للتجارة الدوليةجميع 

غير مصنفة غير مفصلة وبيانات مما يؤدي إلى ، تهوطبيع تحليل حجم قطاع الخدماتعلى  اتءحصاالإ
صعوبات  الناميةلدول تواجه او  .الخدماتيةأو الاتجاھات الجغرافية للصادرات والواردات ات القطاعحسب 

  .اً على القياس الكمياعتمادحقيقية في دراسة آثار الخدمات 
  

  في البلدان العربيةوالتجارة في الخدمات الخدمات طاع قلمحة عامة عن   -باء
  

الاتفاق العام بشأن التجارة في طلق عليھا ، التي يالعاملةخدمات اليد تنشط في البلدان العربية   - 31
  .بين البلدان العربية أو خارجھا الأفراد بانتقالوالمرتبطة  ،الطبيعيين الأشخاصحركة تسمية الخدمات، 

على ھذه الخدمات تقتصر ولا  . لھا المستوردةلليد العاملة و رةفي الدول المصد�ذه الحركة ھ ستفاد منوي�
الخدمات الاستشارية والھندسية، والرعاية الطبية، والتعليمية مثل والمتطورة،  الأجرعالية الالخدمات المھنية 

  .والمھن اليدوية دنى أجراًالأالمھن  تتضمن أيضاًوغيرھا، بل 
  

دوراً أساسياً في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في البلدان العربية لخدمات المتاحة في اوأد�ت   - 32
بلدان وتوافر الكوادر المؤھلة في بعض الرفيعة المستوى فوجود مرافق صحية وتعليمية  بأسرھا، المنطقة

مما أتاح انتقال ي، والثقاف ويلغالالتقارب ساعد على ذلك و  .العربية قد عاد بالفائدة على سائر البلدان العربية
من بين الخدمات الھامة في و  .المنطقةمختلفة في دول  إلىالكوادر المؤھلة في تلك القطاعات كثير من 

التنقيب عن البترول والثروات المعدنية و أشكاله، مختلفبتجارة النقل تلك المتصلة بالمنطقة العربية 
، والمقاولاتوالبناء ، والإداريةلخدمات الھندسية والاستشارية ، واالخدمات الماليةوالسياحة، و، والطبيعية

  .خدمات النقل البري والجويو
  

نعكس ھذه الأھمية في تعدد أطر تو. العربيةالبلدان يؤدي قطاع الخدمات دوراً ھاماً في اقتصادات   - 33
ي تقع فلمنطقة العربية، والتي متعددة الأطراف والإقليمية التي تحكم التجارة في الخدمات في االالاتفاقات 

؛ منظمة التجارة العالميةفي إطار الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، ) أ( :، ھيأساسية أربعة محاور
ووقعت  ،الخاص بالإطار العام لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول المتوسطية بروتوكول اسطنبول) ب(

الاتفاقية العامة للتجارة ) ج(؛ 2004يوليو /في تموزاً لإعلان برشلونة وفق الدول المتوسطيةعليه مجموعة من 
التي ع�قدت في القمة العربية على ضوء نتائج  بشأنھالتي بدأ التفاوض ، االعربيةالبلدان في الخدمات بين 

  ؛ وصادق عليھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، 2002في عام بيروت 
، الأمريكيةوالولايات المتحدة  يوروبالاتحاد الأمع العربية والبلدان عدد من التجارة الحرة مع  اتاتفاق) د(
  .اتھاليآو ھامضمونختلف يوالأطراف الخدمات بين ي لتجارة فاتنظيم ھي ترعى و
  

  .التجارة في السلعتلك التي ترعى عن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات تختلف مبادئ و  - 34
، أي أن القطاعات والقطاعات إيجابيةمدرجة في قائمة للبلدان بموجب ھذا الاتفاق الالتزامات المحددة و

المحلية بموجب  ھاقاسوأ إلىلدخول سموح االمتلك على فقط الالتزامات تدلّ الفرعية المدونة في جداول 
السوق والمعاملة  إلىالخاصة بالنفاذ الشروط و  .رعاية الأكثرقاعدة الدول الالتزام بالاتفاق دون غيرھا، مع 

، حيث أن عدم تدوين أي شرط يعني أن النفاذ تدوينھا في تلك الجداول، لأن قائمتھا تعتبر سلبيةيجب الوطنية 
 وينص� .  للقطاع الخدمي المحد�د في جداول التزامات الخدمات مشر�عانالمعاملة الوطنية أن� إلى الأسواق أو 

على ثلاث سنوات ضي بعد م، وذلك تعديل الالتزامات إمكانيةعلى  لتجارة في الخدماتالاتفاق العام بشأن ا
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ينص� الاتفاق كذلك على التزام و  .والتعويض للأطراف المتضررةمعنية، ال الأطراف عالتشاور متقديمھا، و
  .في الخدمات لقطاعات التجارة الأعضاء بمبدأ التحرير التدريجيبلدان ال

  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتإطار العربية في بلدان التزامات ال  -جيم
  

لتجارة في بشأن ا العامالاتفاق أحكام بجارة العالمية منظمة التفي  عضاءالأالعربية بلدان تلتزم ال  - 35
 إليھاالتوصل  عضوية المنظمة قبول حزمة الاتفاقات التجارية التي تم�المترتبة عن شروط المن و  .الخدمات

تفرض ھذه و  .الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتبما في ذلك ، 24وعددھا في إطار ھذه المنظمة، 
في الوقت و  .الأجانبأمام الموردين الفرعية و يةاتالخدم تزامات بفتح بعض القطاعاتالتقديم  العضوية أيضاً

المنصوص عليھا في حقوقھا  عضاءالأالعربية بلدان الالاتفاق، تمارس ھذا نفسه، وبموجب انضمامھا إلى 
بشأن المشاركة في المفاوضات المستقبلية ، والأخرى الأعضاءبلدان لى أسواق الإبالنفاذ والمتصلة  الاتفاق

ھذا غير ملزمة بھي ف ،في منظمة التجارة العالمية الأعضاءالعربية غير بلدان أما ال  .التجارة في الخدمات
تنمية صادراتھا لجھة  الأعضاءبلدان للبموجبه الفرص المتاحة ستفادة من يسعھا بالتالي الاالاتفاق ولا 

العربية التي تفاوض من أجل بلدان المجموعة الثالثة من الأما و  .المتاحةتجارياً و الأفضلية بالشروط اتالخدم
مذكرة م بتقديمفاوضات المن  الأولىخلال المراحل  تلتزمفالعالمية، الحصول على عضوية منظمة التجارة 

 يف ي، وذلك قبل الدخولولأعرض  تقديموب التجارة في الخدمات،ناول تت فيھا خاصة بنظام التجارة الخارجية
  .سواقلى الأإطالب بتحسين فرص النفاذ ت يخرى التمفاوضات مع الأطراف الأ

  
ك التجاري الدولي منظمة التجارة العالمية، بقواعد السلوتھا في عضويوتلتزم البلدان العربية، نتيجة ل  - 36

وقد   .النامية في نصوص الاتفاقاتبلدان المرونة الممنوحة للمراعاة مع المبرمة، الواردة في حزمة الاتفاقات 
  .دماتبروتوكول العضوية في مجالي السلع والخبلجداول المرفقة في االمحددة  التزاماتھاھذه البلدان قبلت 

، وذلك الفرعيةو ساسيةالعربية بفتح قطاعات الخدمات الألدان البجدول مقارن لعدد التزامات  يوفيما يل
  .منظمة التجارة العالمية يعضويتھا ف بموجب

  
  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتبموجب العربية بلدان التزامات ال  -1جدول ال

  ةفي إطار منظمة التجارة العالمي
  

  ةعدد القطاعات المعنية بالالتزامات المحدد  البلد
  110  الأردن

  46  الإمارات العربية المتحدة
  22  البحرين
  20  تونس

  98  مانع�
  46  قطر

  61  الكويت
  44  مصر

  45  المغرب
  120  المملكة العربية السعودية

  .منظمة التجارة العالمية، الخدمات يقاعدة بيانات التجارة ف :المصدر
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تاريخ الانضمام إلى ذلك مرد� و، بين البلدان العربية الالتزاماتعدد اختلاف إلى الجدول شير ھذا يو  - 37
والمملكة العربية  مانع�وردن ، كالأالمنضمة حديثاًبلدان ال عدد التزاماتارتفاع يلاحظ إذ لى المنظمة، إ

  .السعودية
  

  جاريةالالمفاوضات خلال العربية  بلدانالعروض المقد�مة من ال  -دال
  لخدماتبشأن التجارة في ا

  
الدولية في ينظم التجارة  الأطرافأول اتفاق متعدد  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتر عتبي  - 38

التوقيع عليه في  تم�أن ما ص عليھا ما زالت غير مستكملة، وبالرغم من أن بعض القواعد التي ين ،الخدمات
دليل على ذلك عمليات و . تلتجارة في الخدمافي عملية تنظيم انقطة البداية  وھإنما  1994 في عام مراكش

 مزيد منوعن تقديم ت قطاعية مختلفة عن توقيع بروتوكولات في مجالا لاحقاًالمفاوضات التي أسفرت 
  .الالتزامات المحددة

  
أھمية  تزداد، قھا البلدان العربية على التجارة في الخدماتضوء الأھمية المتزايدة التي تعل وفي  - 39

وتقترح ھذه   .تعظيم استفادتھا في إطار منظمة التجارة العالميةلضات المستقبلية لمفاواستعداد ھذه البلدان ل
حل المرلمن الالتزامات المحددة التي ينبغي أن تبحث فيھا البلدان العربية في معرض استعدادھا  عدداًالدراسة 

   :رئيسيينقسمين وتقع ھذه الالتزامات في   .خيرة من المفاوضات في إطار برنامج عمل الدوحةالأ
أن الأطراف الأخرى تطالب ويعني ذلك   .في منظمة التجارة العالمية للدولة العضوالالتزامات المحددة ) أ(

في المراحل المختلفة للمفاوضات بتحسين نفاذھا إلى السوق المحلية، والبلدان العربية كغيرھا من الدول 
إضافة قطاعات ة إمكانيينبغي البحث في  ،ذاھول . الأخرى ملتزمة بالتحرير التدريجي خلال المفاوضات

لتلك لأھمية الاقتصادية للأولويات ول اًوفق ، وذلكقوائم الالتزامات المحددة الحاليةإلى ية جديدة اتخدم
السوق والمعاملة  إلىتحسين شروط النفاذ ويستدعي ذلك   .والإقليميي على المستوى الوطنالقطاعات 

 ؛الوطنية وتحديث تشريعاتھاالخدماتية تطوير القطاعات ؛ والحالية لتزاماتالوطنية الواردة في قوائم الا
واجھة المنافسة الدولية بھدف م ،ةالمؤھل يةبشرموارد الوتوفير ال ؛واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

نفاذ فرص  نتحسيندرج يو  .العالمية الأسواق إلىالوطنية  اتحسين فرص نفاذ الخدمت) ب( ؛المتنامية
مطلوب عن تحقيقه ، والأولويةة ذات ستراتيجيالاف اھدضمن الأالعالمية  الأسواق إلىالوطنية  اتالخدم

 . للخدمات الوطنيةة المصدر الأعمالأوساط للتفاوض و ة المعنيةالوطنيجھة التعاون والتنسيق بين الطريق 
 بالإمكانياتومقارنھا  الأخرىلأطراف الدول ادراسة جداول التزامات ومن التدابير المقترحة لتحقيق ذلك 

 يةاتالقطاعات الخدمالأخرى للنفاذ إلى  الدولالمقد�مة من طلبات القوائم ب وإعداد؛ الأسواق إلىالوطنية للنفاذ 
  .المستھدفة والأسواقالوطنية؛ 

  
إزالة بعض  بإضافة أو تخفيف أوالخدماتية وتقدم البلدان العربية الأعضاء طلباتھا بتحرير قطاعاتھا   - 40

القيود في القطاعات الواردة في جداول الالتزامات وفق الآلية المتبعة لتقديم الطلبات والعروض بمنظمة 
وقد قامت معظم البلدان بتقديم عروضھا الأولية، التي تبعتھا عروض منقحة من بعض .  التجارة العالمية

  .البلدان مثل البحرين ومصر
  

بلدان المنطقة دراسة ومراجعة عروضھا الأولية والمنقحة  ب علىأنه يجوتجدر الإشارة إلى   - 41
المختلفة وفق أولوياتھا ومكاسبھا التجارية والاقتصادية قبل تقديم العروض النھائية في الخدماتية للقطاعات 

جدول الالتزامات، وذلك بإجراء تقييم للالتزامات المقدمة في عروض البلدان الأخرى ومدى تضمينھا 
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الاطلاع على نتائج المفاوضات في أھمية ذات أھمية تصديرية لكل بلد عربي، إضافة إلى  لقطاعات
الأخرى مثل مفاوضات الزراعة والمنتجات غير الزراعية وما تضيفه من أھمية لتجارتھا، وذلك  مواضيعال

لتالي الالتزامات ويوضح الجدول ا  .المختلفةالخدماتية في القطاعات  لإعداد العروض النھائية لكل بلد عربي
  :والمنقحةي العروض الأولية ة فقدممقارنة بتلك المالعربية قبل مفاوضات الدوحة، البلدان السابقة التي قدمتھا 

  )الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات بموجب( للبلدان العربية الالتزامات الحالية
  مفاوضات الدوحةمقابل الالتزامات المقد�مة في 

  
  يةاتالقطاعات الخدم بيان  -2 جدولال

  
  الدول الأعضاء  ةحالياللتزامات الا  العرض المبدئي  العرض المنقح

 - - - - -  

السكك الحديدية، وبعض 
بما فيھا (خدمات الأعمال 

التخطيط التربوي، 
  ).وخدمات النقل والتعليم،

البيع والبحوث، وخدمات الكمبيوتر، والخدمات المھنية، 
الاتصالات، وعمال، بعض خدمات الأوالتأجيري، 

الصحة، والتوزيع، والبيئة، والخدمات المالية، و
  .السياحةوالتعليم، و

  الأردن

 - - - - -  
الاتصالات، والتأمين 

وإعادة التأمين، وخدمات 
  .الطاقة

، والبناءع، يد السريبعض خدمات الأعمال، والبر
  .والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة

مارات لإا
العربية 
  المتحدة

عض خدمات الأعمال ب
الاستشارات الھندسية، (

  ).والخدمات الطبية، وغيرھا
إعادة تبويب قطاع 

الاتصالات، والخدمات 
الصحية والاجتماعية، 

والخدمات البيئية، والثقافة 
والخدمات  والرياضة،

التربوية، وتحسين الخدمات 
  .المالية والمصرفية

خدمات الأبحاث والتنمية، 
عمار، والتربية، والإ

والبيئة، وخدمات السياحة 
  .والسفر، والنقل البري

  البحرين  .التأمين، وإعادة التأمين

 - - - - -  

 التأمين وإعادة التأمين
الاستشفاء، وخدمات (

الأشعة، وخدمات النقل 
، )الصحية غير الإسعاف

النقل ( خدمات السفرو
، )البحري والبري

بما (وخدمات الاتصالات 
فيھا الھاتف المحمول 

، )الصناعية والأقمار
المياه (وخدمات البيئة 

  ).والمحميات الحرجية

  تونس  .السياحةوالمصارف 

 - - - - -  
البحوث، وخدمات الكمبيوتر، والخدمات المھنية،   

التوزيع، والبيئة، والخدمات المالية، والاتصالات، و
  .السياحةوالتعليم، والصحة، و

  ع�مان

 - - - - -  

خدمات صيانة الحواسيب 
ات وإصلاحھا، والخدم

تحويل أموال، (المصرفية 
  ).وضمانات مصرفية

من بينھا الاستشارات الھندسية، (بعض الخدمات المھنية 
، والبريد، )والحاسوب ،والخدمات الطبية، والبحوث

  .والبناء، والبيئة، والخدمات المالية، والسياحة

  قطر

 - - - - -   - - - - -  
 الأعمال، والبناء والخدمات الھندسية، والخدمات البيئية،

  .والخدمات الصحية والاجتماعية، والسفر والسياحة
  الكويت

خدمات الحاسوب، والنقل 
  .البري

 - - - - -  
البناء والخدمات الھندسية، والسياحة والسفر، والخدمات 

المصرفية، وسوق المال، والتأمين وإعادة التأمين، 
  مصر
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  .والنقل البحري والخدمات المساعدة

 - - - - -  
ت الأعمال، والاتصالات، والبناء والھندسة، بعض خدما  .خدمات التوزيع

والخدمات البيئية، والمصارف، والتأمين وإعادة التأمين، 
  .والسياحة وخدمات السفر، وبعض مجالات النقل

  المغرب

  .سكرتارية منظمة التجارة العالميةالمنقحة التي قدمت إلى وملخص جداول الالتزامات والعروض المبدئية : المصدر

  :العربيةبلدان ال يالتجارية للخدمات ف اتالسياس  -ثالثاً
  اتيالفرص والتحد

  
، تسعى البلدان العربية إلى استيفاء لى منظمة التجارة العالميةإلانضمام في معرض استعدادھا ل  - 42

ة، بما في ذلك إجراء لاحقإلى فترة القضايا سائر ؤجل البحث في وت ،الوقت المناسب يمتطلبات الانضمام ف
المترتبة عليھا، على الالتزامات تركّز في فترة ما قبل الانضمام فھي   .تھابعض سياسا يات جوھرية فتغيير

 ھاحقوقعمال لإ الأولوية، فينبغي إعطاء اكتساب العضويةأما بعد   .آثارھاالمفروضة عليھا و شروطالو
  .المكتسبة بموجب الانضمام

  
  العربية البلدانلتجارة في الخدمات بين ااتفاقية   -ألف

  
بين اتفاقية التجارة في الخدمات العربية على  الدولصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة   - 43

، حيث تم )2002(في القمة العربية في بيروت الاتفاق عليه  وفقاً لما تم�، 2003في عام  الدول العربية
تقديم ب 2004أكتوبر /اعتباراً من تشرين الأول وبدأت البلدان العربية المشاركة.  التوصل إلى إطار الاتفاقية

ن القطاعات الخدماتية وشروط النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية بغرض التوصل عالعروض والطلبات 
وتقع اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول  . إلى الالتزامات المحددة في إطار الاتفاقية العربية للخدمات

النطاق والتعريف، والالتزامات العامة، والالتزامات المحد�دة، : اء، على النحو التاليالعربية في ستة أجز
غير أن ھذه الاتفاقية، كما ھو الحال عادة بالنسبة   .والتحرير التدريجي، وأحكام مؤسساتية، وأحكام ختامية

كل دولة للتزامات المحددة قرار الاإلا بعد إتنفيذھا لا يمكن تكتمل و لا ،الخدمات ياتفاقات التجارة فإلى 
وفور انتھاء  . على أساسھاالأخرى الدول الأطراف لى أسواق جري النفاذ إي ية، والتطرف في الاتفاقي

وفور  ،الالتزامات المحددة بين ثلاث دول عربية على الأقلمرضية في شأن لى نتائج إالمفاوضات والتوصل 
العربية فور البلدان ، وي�شر�ع باب الانضمام إليھا أمام سائر إجراءات التصديق، يبدأ تنفيذ الاتفاقيةكتمال ا

  .ل الأطراف المؤسسة على ملاءمتھادووموافقة اللھذه الدول استكمال الالتزامات المحددة 
  

الاتفاق العام بشأن التجارة في واتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية تشبه إلى حد� بعيد   - 44
ھذين وأوجه الشبه بين   .التنفيذوآليات  الھيكلي إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك لجھة ف المبرم الخدمات
لتجارة ل انكر�سكلاھما ي) أ: (، كالتاليھمامنوالثالث والرابع  يالأجزاء الأول والثانفي  خصوصاًتقع الصكّين 

مقد�مة الخدمات السيادية ال ية ويستثنالخدمات القابلة للتجارة الدولييتضمن جميع  شاملاً تعريفاًالخدمات  يف
اننص� عليھا ي يالتدة الالتزامات العامة والمحد�) ب(؛ الحكوماتمن  المفاوضات في ) ج(؛ متطابقة الصكَّ

سيما  ، لاالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتقواعد إطار برنامج عمل الدوحة ما زالت مستمرة بشأن 
حسم جميع المسائل لم توفي الوقت نفسه،   .مشتريات الحكومية، والدعمجراءات الوقاية الطارئة، والإ

ق نتائج المفاوضات يتطبإما  ، وما زال وارداًاتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربيةطروحة في الم
المجلس الاقتصادي يع ھذه الاتفاقية إلى ضاموي تحكم وضع الضوابط التإسناد مھم�ة  إماالجارية و

يجابية إقائمة اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية تتضمن ) د(؛ جامعة الدول العربيةلجتماعي والا
لقطاعات حد�دان االصكّين ي، أي أن� الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتعلى غرار لالتزامات المحددة، با
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قائمة  الصكّانتضمن ي) ھ(الأطراف؛ دين من الدول فتحھا أمام المور�ي يتعي�ن الأساسية والفرعية التالخدماتية 
أن عدم إدراج شروط في جدول الالتزامات يعني ، أي الوطنيةوالمعاملة  لى الأسواقإشروط النفاذ سلبية ب

الاتفاق العام بشأن على غرار ) و(ية؛ أو الفرع يةصلالأالخدماتية  اتالقطاعبشأن قيود  لا تخضع لأيةأنھا 
ي للتجارة في لتحرير التدريجاب اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية، تسمح اتالتجارة في الخدم

  .كاملاً تحريراًالخدماتية  ھاالعربية من تحرير بعض قطاعاتالبلدان منع لا توالخدمات، 
  

زعات تسوية المناف  .حكام المؤسساتية والختاميةالمتصلة بالأ ھمابنودسيما في  لا ،صكانالختلف يو  - 45
المعمول بھا في قواعد تسوية المنازعات ل وفقاًتتم  رة في الخدمات بين الدول العربيةاتفاقية التجاطار إ يف

يمكنه جامعة الدول العربية ل يوالاجتماع يلمجلس الاقتصادبالإضافة إلى أن� امنطقة التجارة العربية الكبرى، 
يه الإشراف على تولذلك في ضوء رض، وم� حلّ لىإللتوصل ي� من الأطراف، بناء على طلب أالتدخّل، 

 الخدماتي مجلس التجارة فى ، فيتولالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتوأما في إطار   .تنفيذ الاتفاقية
حكام الختامية، فيما يتصل بالأو  .ھذه المھامطار منظمة التجارة العالمية إ يوجھاز تسوية المنازعات ف

ومبادئھا تطبيق أحكام المقاطعة العربية حول  بنداً رة في الخدمات بين الدول العربيةااتفاقية التجتتضمن 
اتفاقية التجارة في الخدمات  نص�ت ھا،نفاذعلى الاتفاقية والتصديق وفي مجال   .والقرارات الصادرة بشأنھا

يداع إعد تاريخ بنافذة ارھا اعتبلدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و ھايداعإعلى  ين الدول العربيةب
كل دولة أيضا بالنسبة إلى نافذة اعتبارھا وبثلاثة أشھر،  تصديق من قبل ثلاث دول عربية على الأقلالوثائق 
اتفاقية من طرف أن ينسحب ي يجوز لأغير أنّه لا  . تاريخ إيداع وثائق تصديقھاعلى شھر واحد ضي بعد م
 بالنسبة إلى الدولة المعنية،لا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذھا إ ةرة في الخدمات بين الدول العربيالتجا
  .الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتللانسحاب من نفسھا الفترة الزمنية ھي و
  

والبلدان العربية مدعوة إلى تطبيق بنود الاتفاقية الجديدة للتجارة في الخدمات بين الدول العربية،   - 46
فور إقرار  2004المفاوضات الخاصة بتحديد الالتزامات والتي بدأت في جولة بيروت عام والإسراع بإنھاء 

وكانت البلدان المشاركة في جولة  . يةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية للاتفاق
فبعض البلدان  وشروط النفاذ إلى الأسواق،الخدماتية بيروت قد بدأت تقديم العروض والطلبات في القطاعات 

قدم العروض الأولية لجداول التزاماته وبعضھا قدم عروضه المحسنة، والبعض الآخر قدم طلباته المحددة 
  .التي يھم�ھا النفاذ إلى أسواقھاللأطراف العربية الأخرى 

  
القمة دفع بالبطيء  ھاغير أن� تقد�مجولة بيروت مستمرة، التي بدأت في زالت المفاوضات  ماو  - 47
 قرارإلى إصدار ) 2009يناير /كانون الثاني 20- 19 ،الكويت( ية والاجتماعيةووالتنم ربية الاقتصاديةالع
العلاقات التجارية  يتشكل نقلة موضوعية ف ينھاء المفاوضات وتطبيق الاتفاقية الجديدة التفي إالإسراع ب

مفاوضات قطاعية شملت الاتصالات  2011يونيو /حزيران يف انطلقتوقد   .العربيةالبلدان والاقتصادية بين 
وجھات النظر فيما يتعلق بالعروض الحالية ووسائل تحسين فرص المشاركة فيھا تبادل الوفود ، توالتشييد

  .خرىأخدماتية بقطاعات  ياستكمال ھذه المفاوضات خلال العام الحالوتم� الاتفاق على   .سواقلى الأإالنفاذ 
  

  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتة بموجب المكتسبالحقوق   -باء
  

لفرعية أمام اأو الخدماتية  ھابفتح بعض قطاعاتطرف قدمھا الدولة التالمحددة التي  اتتزاملقابل الام  - 48
لقوائم  فقاًوالدول الأطراف الأخرى،  إلىنفاذ خدماتھا منھا حق حقوق تحصل على ، الأجانبدين المور�

توسيع بھدف  مرةالمشاركة في المفاوضات المستومن ھنا ضرورة   .في مجال الخدمات التزاماتھا المحددة
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الاتفاق العام بشأن المكتسبة بموجب ويمكن تلخيص أھم الحقوق والميزات   .تصديرالقابلة للمجال الخدمات 
  :على النحو التالي التجارة في الخدمات

  
التشييد وقطاعات الخدمات السياحية والسفر،  ة فييميزات نسبببعض البلدان العربية تّسم ت  )أ(  

ق اسوأو ،المصارف(الخدمات المالية في حين تكمن الميزات النسبية للبلدان الأخرى في مجال والھندسة، 
للدول  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتتيح يو  .في الخدمات التعليمية والصحيةأو ، )المال، والتأمين

عديلھا لقوائم الالتزامات المحددة التي يمكن ت وفقاً ،الأخرىأسواق الدول  إلىخدماتھا اذ الحق في نفالأطراف 
  ؛في المفاوضات المستقبلية

  
أمام فتح المجال طرف إلى استيراد الخدمات وتدوينھا في قائمة التزامات الدولة الويؤدي   )ب(  

مجالات الز القدرات الوطنية في يتعز التي من شأنھا ،الخدمات المالية، مثل لحصول على بعض الخدماتا
تحدد شكل التواجد  أنلشروط الموضوعة في قوائم الالتزامات الوطنية ويمكن ل  .ةية والصناعيالزراع
وشروط نقل التكنولوجيا وتوظيف  ،وتحديد نسبة المساھمة الوطنية ؛يمشروع مشترك، أو أجنب( الأجنبي
  ؛ةلمناسبلتعامل اآلية الاختيار يح الفرصة توأن ت) الأجانب

  
تدوين من خلال  ،تحديد درجة المعاملة الوطنيةب الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتسمح ي  )ج(  
ر من ثأك ھالحماية الخدمات الوطنية وتشجيع، وذلك في جداول الالتزامات ھافي الخانة الخاصة ب تالمعاملا

  خدمات الأجنبية؛ال
  

جھات التنسيق الاتصال بإمكانية  الأطرافللدول  التجارة في الخدماتالاتفاق العام بشأن يتيح و  )د(  
وكذلك  ،والفنية للخدمات معلومات عن النواحي التجاريةللحصول على ، الأخرى الأطرافلدول في ا

  ؛الأسواق إلىمختلف القطاعات سھيل نفاذ سبل تلتقنيات في مجال الخدمات، و، وأحدث االتشريعات الوطنية
  

ويعتبر رة للعمالة والخدمات المھنية، الدول المصد�في قائمة العربية البلدان بعض  ندرجت  )ھ(  
الاتفاق العام سمح وي  .الطبيعيين الأشخاصحركة لعمالة، عن طريق الآخر من الدول المستوردة لبعضھا 

البلدان من لھاتين المجموعتين حتياجات التصديرية أو الاستيرادية الاتلبية ب بشأن التجارة في الخدمات
  ؛جداول الالتزاماترعي�ة والمبي�نة في موفقاً للشروط والقواعد ال ،العربية

  
مة التعرف على القواعد المنظِّ، بالالتزامات العامة، الذي يندرج ضمن التزام الشفافيةسمح ي  )و(  

على  عطلاالايتيح كما دة فقط، وليس في مجال الالتزامات المحد� ،للتجارة في الخدمات بصفة عامة
  ؛المحلية وفقاً للتطورات العالميةالتحديث المستمر للقواعد طراف في سياق الأالتي تقدمھا الدول  الإخطارات

  
التكامل الاقتصادي بالخامسة المتصلة  في مادته الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتجيز ي  )ز(  

طراف، مع الأعقد ترتيبات تعاون بين الدول العمل  أسواقاتفاقات التكامل في المتصلة بمكرر  5مادة الو
في إطار التنافسية  اتتعزيز القدركفيلة ب إقليميةترتيبات وكذلك  ،لدول الناميةامع مراعاة مرونة التعامل 

  ؛المنطقةعمل المشترك في ال
  

خدمات الدول الأطراف ذ نفامقابل وضع شروط للبلدان العربية بجدولة الالتزامات  آليةتسمح   )ح(  
 :من خلال ما يلي ،ضبط الانفتاح وتحقيق المصالح الوطنيةھذه الشروط إلى تھدف و  .ھاأسواقلى إالأخرى 
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و أالحد من مجموع العمليات ) 2(؛ الاقتصاديةواشتراط إجراء اختبارات الحاجة  الموردين،الحد من عدد ) 1(
الحد من مجموع عدد ) 4(؛ خدماتيةالو المخرجات أالحد من مجموع عدد العمليات ) 3(؛ الخدماتيةالأصول 

على تفرض  يالإجراءات التتحديد ) 5(؛ معينةخدماتية قطاعات  يالأشخاص الطبيعيين الذين يعملون ف
  .يجنبرأس المال الأ ةلحد من مشاركا) 6(ات؛ وريد الخدمي شروطا لتجنبالمورد الأ

  
  ومقترحات ياتتحد� :العربيةة في الخدمات في البلدان التجار اتسياس  -جيم

  
   يواغوورأمفاوضات جولة إثر  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتلى إقبل التوصل   - 49

إلى تعد�د  ، نظراً"الخدمات يسياسة التجارة ف"ح لصطيتضمن مالقاموس الاقتصادي كن لم ي ،)1994- 1986(
وكانت   .عامة شاملة ، وعدم اندراجھا ضمن سياساتزراعيةالصناعية وات، مثل السياسات الاسالسي

مثل التعليم والصحة ، للمواطنين ھا الحكوماتتقدم يالخدمات التتشمل الدول السياسات التي يعتمدھا عدد من 
عر�ف ذي ي، الالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتبموجب المفھوم وقد تغي�ر ھذا   .والخدمات الاجتماعية

ة من قدمبما في ذلك الخدمات الم قابلة للتجارة،الالخدمات ع وتشمل جميتجارة للبأنھا قابلة الخدمات 
  .الحكومات للمواطنين

  
  تحدياتال  )أ(
  

الأول ھو تقب�ل   .نيساسيتحديين أ الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتالانضمام إلى فرض وي  - 50
لجداول  دين الأجانب وفقاًلمور�المفتوحة لالخدماتية للقطاعات  يةالسوق المحل يالمنافسة الدولية فومواجھة 

والتحدي الثاني ھو   .سواق والمعاملة الوطنيةلى الأإشروط خاصة بالنفاذ من تضمنه وما تالالتزامات 
ي تحسين يعنمما سواق العالمية، الأإلى لخدمات الوطنية بتوريد االاتفاق عليه  نص�يق الذي الاستفادة من الح

  .منظمة التجارة العالميةفي عضاء جميع الأل ةسوق مفتوح يارھا فأسعتعزيز تنافسية ، واتجودة الخدم
فوائد لتعزيز  ،بقطاعاتھا المتعددة، الخدمات يللتجارة ف ةستراتيجية عامويستدعي ذلك وضع واعتماد ا

مجال  ي أبرمتھا فيالاتفاقات الثنائية والإقليمية التانضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية وفي عضويتھا 
كجزء من الحزمة اللازمة لاستكمال خلال مفاوضات جولة أوروغواي التزاماتھا وقد قد�مت الدول   .دماتالخ

بالتنسيق، الخدمات، و يللتجارة ف ةسياسة عامة شاملي منظمة التجارة العالمية، في غياب شروط عضويتھا ف
الالتزامات المتصلة بوطنية الالخدماتية ولة عن بعض القطاعات ؤمع الجھات الوطنية المسعلى الأرجح، 

  .المحددة
  

تنمية ي حقھا ف ةمارستحديات تحول دون م ،العربيةالبلدان ومنھا  ،معظم الدول الناميةوتواجه   - 51
منظمة في  عضاءالأخرى الألدول لالتزامات ا وفقاً ،سواق الدوليةلى الأإصادراتھا الوطنية من خدمات 

عدم قدرتھا على القابلة للتصدير، وسيما  لا، الخدماتيةضعف القطاعات ومن ھذه التحديات   .التجارة العالمية
تلك  وصاً، وخصوآليات تنفيذھا عمال بقواعد التجارة العالميةالأأوساط عف خبرة ؛ وضالمنافسة الدولية

ات جداول الالتزامل وفقاًو ،الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتي ضوء الخدمات ف يلمتعلقة بالتجارة فا
لى إشروط النفاذ وكذلك المفتوحة أمام الموردين الأجانب الوطنية الخدماتية القطاعات ي تتضمن دة التالمحد�

وعدم الأساسية والمعلوماتية لنقاط الاتصال الخاصة بالخدمات، ى ضعف البن؛ والسوق والمعاملة الوطنية
  .الدول النامية بما تقدمه من تسھيلات يعمال فمعرفة أوساط الأ
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 نضماملاتفاوض من أجل ا يتلك التومنظمة التجارة العالمية الأعضاء في العربية البلدان ن أيلاحظ و  - 52
على عضويتھا  عاماً 15كثر من بعد مضي أ ،زالت ماسة للمنظمة المؤس�بلدان تعتبر من ال يالتتلك وحتّى 

 ھاتوقيعبالرغم من  ، وذلكالخدمات يفللتجارة  ةلى سياسة عامة وشاملإتفتقر  ،يالعالم يالنظام التجار يف
ولا بد� من اعتماد سياسات خاصة بالتجارة في   .الثنائية والمتعددة الأطرافعدد من الاتفاقات التجارية 

 يالدخل القومي والاقتصاد الوطن يالخدمات ف يتنمية دور التجارة ف) أ: (الخدمات، من أجل تحقيق ما يلي
الالتزام بفتحھا أمام الموردين الأجانب جرى  يالتالخدماتية ة من القطاعات تعظيم الاستفاد) ب(ي؛ جمالالإ

وضع خطة لزيادة الصادرات الوطنية من الخدمات ) ج(؛ جداول الالتزامات المحددة لكل دولة ينة فوالمدو�
بين دول  اتفاقات ثنائية وإقليميةإبرام لى منظمة التجارة العالمية وإالانضمام التي يتيحھا لفرص نتيجة ل
  .خرىأطراف أو المنطقة

  
  مقترحاتال  )ب(
  

  ، من أھمھا عدة خطوات عمليةومتابعة تنفيذھا، ي�قترح اتخاذ الخدمات  يالتجارة فات ولوضع سياس  - 53
، في أولى مراحل التفاوضرات بشأن الالتزامات اقرالتخاذ التي أنشئت لاوطنية الن اجتفعيل الل ما يلي

رفع ويستدعي ذلك   .ضمن اختصاصاتھا، أو إنشاء لجان تُعنى بذلكالخدماتية ات ملف تنمية الصادرإدراج و
تحديد الموقف ھامھا وتتضمن م  .الجھات الإداريةملزمة لجميع قراراتھا بحيث تكون للجنة  يدارالمستوى الإ

 اتولويوتحديد أ التفاوضي للبلد تجاه الأطراف الأخرى في الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية،
عنى ية التي أنشأت أجھزة أو إدارات توفي البلدان العرب . وضع خطة لتنميتهوالخدماتية قطاع الصادرات 

الخدمات  يوإضافة التجارة فات ھذه اللجان اختصاصي النظر فإعادة  بتنمية الصادرات السلعية، يمكن أيضاً
من القطاعات  دارية العليا بحيث تتضمن خبراءالإ اتھاھيئتھا أو دارإادة تشكيل مجلس وإعنشاطھا، إلى 

  .)طارنظر الإا(تجربة ماليزيا ومن المجدي في ھذا الصدد التعرف على   .المختلفةالخدماتية 
  

  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتتعظيم الاستفادة من  يتجربة ماليزيا ف  - الإطار
  

تعظيم ، وذلك لالخدمات يتحرير التجارة فالمتصلة بالتحديات  ةھلمواج استراتيجيةوضعت الحكومة الماليزية   
، ومن بينھا الخدماتيةالقدرات التنافسية لبعض القطاعات تعزيز و، لى الأسواق العالميةإالخدماتية  ھاصادراتنفاذ فرص 

المنافسة المحلية بعد تحرير بحيث تتمكن من بناء، وال السياحة والتعليم الخاص، والخدمات المتعلقة بإنتاج السلع، والصحة،
لخدمات من تحسين المحليين ل ينموردالن يتمكأخرى وخدماتية ة قطاعات إعادة ھيكل وبھدف  .الخدماتيةھذه القطاعات 

عام لغاية جل خطة طويلة الأالحكومة لى الأسواق العالمية، وضعت إالسوق الوطنية والنفاذ  يقدرتھم على المنافسة ف
محورين  على برنامج العمل لتنمية صادرات الخدمات المھنيةويركز   .صيلية لكل خمس سنواتوبرامج عمل تف 2020
  . أساسيين

  
مؤسسة تنمية ، والخدماتيةللصادرات  يالماليز يالمجلس الوطنجھازين مختصين، ھما نشاء الأول ھو إالمحور   

  .الخدمات المھنية
  

؛ وإعداد تنمية الصادرات من الخدمات المھنيةية الخدماتى المجلس الوطني الماليزي للصادرات ويتول  
الاستراتيجيات الوطنية ومراجعتھا؛ وإعداد برامج تصدير الخدمات المھنية؛ وتسھيل تمويل الصادرات من الخدمات 
المھنية؛ ووضع الاستراتيجيات لزيادة مساھمة الخدمات المھنية الماليزية في مشاريع خارج البلاد تستفيد من دعم 

ت التمويل الدولية؛ وجمع المعلومات المتعلقة بالفرص التسويقية؛ وتقديم التوصيات بشأن مبادرات تصدير الخدمات مؤسسا
المھنية؛ وإنشاء قواعد للبيانات ودليل عمل لمور�دي الخدمات المھنية؛ وتغذية قواعد البيانات بمعلومات عن فرص النفاذ 

ة بصادرات الخدمات المھنية؛ وتحديد الآليات لتعميم قدرات الخدمات المھنية إلى الأسواق وعن القواعد التنظيمية المتعلق
الوطنية ومزاياھا؛ ورصد تنفيذ برامج تنمية الصادرات من الخدمات المھنية الماليزية؛ ومتابعة مفاوضات الخدمات 
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  .اتديد موقف ماليزيا في المفاوضالمھنية في منظمة التجارة العالمية؛ وتقديم التوصيات لتح
  
  

  )تابع(الإطار 
  

تُعنى ببناء قدرات الخدمات المھنية، وتساعد الشركات والمؤسسات الأخرى في ومؤسسة تنمية الخدمات المھنية   
وتتضمن خطة عمل .  تقديم خدمات ذات قيمة إضافية، كي تكتسب ماليزيا شبكة خبرات متعددة تخولھا المنافسة دوليا

نفاذ إلى الأسواق الدولية؛ وتحسين الجوانب التمويلية والإدارية؛ وتعزيز خبرات المؤسسة إعداد البحوث اللازمة لل
الاتصال من خلال التدريب واستمرار التعليم؛ وتطوير الاستفادة من التواجد في منظمة التجارة العالمية والھيئات الدولية 

وھي .  نية إلى الأسواق الدولية والإقليميةوتسمح ھذه المؤسسة ببناء القدرات الذاتية لموردي الخدمات المھ.  الأخرى
 .تعتبر ھيئة مرجعية لزيادة قدرة الخدمات المھنية

  
ومؤسسة تنمية الخدمات المھنية إلى زيادة اھتمام الخدماتية ويھدف كلّ من المجلس الوطني الماليزي للصادرات  

ء دور قيادي في المفاوضات المستمرة على القطاع الخاص بتصدير الخدمات، بحيث يؤد�ي في المستقبل القريب من أدا
ويتعاون الجھازان مع المؤسسات العامة والخاصة .  كافة المحاور، من خلال تقديم مواقف تفاوضية تنبع من واقع السوق

  .الخدماتيةوالوزارات والنقابات المھنية من أجل تنمية الصادرات 
  

تنمية صادرات الخدمات المھنية، فيتعلق بتعديل التشريعات وأما المحور الثاني الذي يركز عليه برنامج العمل ل  
واللوائح الحكومية وغير الحكومية، بما فيھا الاتفاقات الثنائية والإقليمية، ومراجعة القواعد المحلية للخدمات بحيث تتماشى 

ة الحواجز أمام تنمية إزالويھدف ذلك إلى .  ومتطلبات مور�دي الخدمات الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتمع 
تحسين تطبيق المعايير الدولية في بعض الخدمات للتمكن من الخروج قدرات قطاع الخدمات؛ وتعزيز قدرته التنافسية؛ و

إلى الأسواق الدولية؛ وتنشيط التعاون والتنسيق مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا لوضع مقترحات مشتركه حول 
المفاوضات، لا سيما في مجال الوقاية؛ ومراجعة اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار السارية،  المعايير والآليات المتّبعة في

بغرض تضمين قطاعات الخدمات في تلك الاتفاقات ومواءمتھا بشكل عام مع المتطلبات الخاصة بالتجارة في الخدمات؛ 
  .دماتوإعادة النظر في وظائف الغرف التجارية والصناعية بحيث تھتم بقطاعات الخ

  
  في البلدان العربية الخدماتي تنمية التجارة فالعقبات أمام   -رابعاً

  
النامية وبعض  البلدانكثير من  يأقرانھم فعلى غرار ، العربية ي البلدانف عمالالأيواجه رجال   - 54

إلى  أساساًھذه المشاكل ترجع و  .الخدمات يالتجارة فمجال  يمشاكل علمية وتطبيقية ف، المتقدمةالدول 
 يحداثة تنظيم التجارة الدولية فإلى السلع من ناحية، و يعن التجارة ف الخدمات واختلافھا يطبيعة التجارة ف

تنظيم  يفمن الصعوبات  عدداًعمال الأوتواجه أوساط  . الخدمات بين الدول المختلفة من ناحية أخرى
لاتفاقات المكتسبة بموجب اممارسة الحقوق بسيما فيما يتعلق  لا، ووضع ضوابط ترعاھاالخدمات  يالتجارة ف

تعدد الجھات المسؤولة عن التجارة في : ، ومنھاالخدمات يلتجارة فالمعنية باقليمية والثنائية الدولية والإ
القواعد والقوانين المحلية التي تحكم القطاعات و الخدمات؛ يالتجارة فآليات سير عوبة فھم وص الخدمات؛
لرجال الأعمال  قطاعيةعامة وجمعات وغياب ت اءات الخاصة بالتجارة في الخدمات؛الإحصوغياب  المختلفة؛

  .تتسم بالنفوذ
  
  تعدد الجھات المسؤولة عن التجارة في الخدمات  )أ(
  

جھة إدارية لجھة وجود تختلف طبيعة التجارة في السلع عن التجارة في الخدمات اختلافاً جوھرياً   - 55
 ،السلع مھما تعددت جھات إنتاجھاجميع تخضع لھا  ،للتجارة في السلعمسؤولة عن السياسة التجارية 
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المسؤولة عن الجھات تعدد فت ،في قطاع التجارة في الخدماتوأما  . وتستطيع مراقبة تنفيذ السياسة التجارية
  .يذھاومراقبة تنفات السياس عتلك الجھات في وضالمتوفرة لدى كانيات تختلف الإمالتجارة في الخدمات، و

الإشراف  جھة مركزية تتولى: الجھات القطاعية الحكومية) 1( :رئيسيةوتقع ھذه الجھات في ثلاث فئات 
بما فيھا  ،المركزي السياسة الماليةبنك اليضع  ،ففي قطاع الخدمات المالية  .بعض قطاعات الخدماتعلى 

الأمر وكذلك   .ياسة الماليةالموافقة على فتح مصارف جديدة أو فروع لمصارف قائمة، ويراقب تنفيذ الس
  .مركزية لوضع سياسات التأمين والرقابة عليھاالجھة ھي الحيث توجد ھيئة إدارية  ،قطاع التأمينإلى بالنسبة 

الجھات القطاعية شبه ) 2( .كل دولةفي وفقاً للتنظيم الإداري  ،وقد تكون الھيئة حكومية أو شبه حكومية
ذلك بإشراف بعض و ،الاتحادات وإماالعمل في الخدمات المھنية إما النقابات  مينظما تتولى تغالباً : الحكومية

عمل في القواعد التنظيمية للخدمات المھنية مؤھلات الوتتضمن  . المختصة أو التعاون معھاالجھات الحكومية 
  .ية لممارسة المھنةتنظيماللوائح الأخرى، وكذلك ومھنة ة بين ختلفوالم والتطبيقية النظريةالمھنة من الناحيتين 

ضع ھذه اللوائح التنظيمية اتحاد أو جمعية يقد  قطاعات،بعض الفي : ھليةات الأجمعيالأو  اتتحادالا) 3(
يمكن أن يشرف عليھا التي  خدمات النقل الداخلي أو البري أو السياحي، كما ھو الحال بالنسبة إلى أھلية
إلى أية بعض الخدمات لا تخضع قد : ود ھيئة مختصةعدم وج) 4(  .من خلال تجمع مھنيفيھا ن والعامل

التي تتسم على الخدمات وينطبق ذلك خاصة   .أو قواعد ممارسة المھنة اتوضع السياستتولى جھة مركزية 
  .االمتفرعة منھتلك و تكنولوجيا المعلوماتمثل خدمات  ،بالحداثة

  
في مجال الخدمات تحدياً أمام المفاوضات متعددة الأطراف والإقليمية الوقد أصبح تعدد الاتفاقات   - 56
الخدماتية رجال الأعمال في القطاعات لتجمعات نشاء يستدعي إ ، مماالالتزامات الدولية والإقليميةتحديد و

بصفة عامة، والعمل على زيادة  ةتنمية قطاع الخدمات التجاريتولى جھة حكومية توتحديد المختلفة، 
مجلس أعلى للتجارة في الخدمات أو أي وقد تكتسب ھذه الجھة شكل   .اتالصادرات الوطنية في قطاع الخدم

  .جھاز يناط به رسم السياسة العامة للتجارة في الخدمات وتنمية الصادرات الوطنية في ھذا القطاع الھام
  
  الخدمات يعمل التجارة فآليات تعقيد   )ب(
  

شروط عن و ،محددة يةقطاعات خدماتإن� رجل الأعمال الذي يرغب في الحصول على معلومات عن   - 57
على  قد لا يستطيع الحصول إلاالمعاملة الوطنية،  يمدى التوافق والاختلاف فعن لى السوق، وإالدخول 

فقراءتھا ليست سھلة شبكة الانترنت، وبالرغم من توفر ھذه الجداول على   .ةجدول التزامات الدول المختلف
ة ومصنفة طمبس�فير معلومات تو، ينبغي تلك الصعوبات تخطيلو  .وقد لا يجيدھا غير ذوو الاختصاص

مكانية تصدير الخدمات إن فكرة وافية عقطاع معين أخذ  يف عمالالأرجال ليمكن ات، بحيث قطاعحسب ال
ومن المجدي   .تنيرةسم اتذ قراراتخبھدف اسوق  كلعمول بھا في المالشروط وعن  الأسواقلى إالوطنية 

قائمة من الشروط الالتخفيف بزيادة القطاعات المحررة، و ةطالبلملالمختصة كومية الح الجھةلتفاعل مع ا
  .الخدمات يعقد دورات تدريبية للمھتمين بالتجارة ف يفلبحث اكذلك يمكن و  .مفاوضات مستقبليةنتيجة 

  
  القواعد والقوانين المحلية   )ج(
  

في بعض الحالات القواعد إذ تشكل ھذه لأسواق، لنفاذ إلى ال ةتعتبر القواعد والقوانين المحلية أساسي  - 58
ھذا الموضوع  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وقد عالج . تدفق التجارة الدولية للخدماتأمام حواجز 

مات االالتزالمتخذة لتنفيذ تكون الإجراءات الإدارية ، إذ نص�ت على ضرورة أن السادسة تهالھام في ماد
لمؤھلات وعلى عدم فرض أكثر من ا، لھا إجراء مراجعة موضوعية ونزيھةوعلى  ،ياديةالمحددة مناسبة وح
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لا لزوم لھا أمام عوائق ھذه الإجراءات  لا تشكل بحيث ،لخدمات المھنيةالضرورية لتنفيذ اوالمقاييس الفنية 
  .لھاالراعية ئح لواالقوانين والية من حيث توفر اتيلاحظ اختلاف القطاعات الخدمو  .لتجارة في الخدماتا
  .لأية قيودالبعض الآخر ، في حين لا يخضع قوانين ولوائحخضع لبعض القطاعات تف

للوائح فا  .ة ھذه القطاعاتطبيعحسب ية اتوتتعدد مستويات القواعد المحلية في بعض القطاعات الخدم  - 59
وفقاً لطبيعة ونوعية  أحياناًو ،نفسھا في الدولةتختلف بين منطقة وأخرى والقواعد المنظمة للتشييد والبناء 

إمكانية اختلاف قواعد مراعاة مع  ،دراسة القواعد المحلية كأساس للنفاذ إلى الأسواقنبغي وي  .مثلاًالمباني، 
  .ات المختلفةخدمبين الالمعاملة الوطنية 

  
لأسواق، نظراً اى إلملح� لتحقيق نفاذ حقيقي أمر دراسة القواعد المحلية للخدمات الأساسية ويتّضح أن�   - 60

حققت وفي ھذا الصدد،   .والدولية للخدمات الإقليميةلتجارة أمام ا تلك القواعد من عوائقإلى ما قد تفرضه 
تخفف ع قواعد وضنحو  تقدماًالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات طار إ مفاوضات القواعد المحلية في

  .الخدمات يلتجارة فأمام اشكل حواجز تالتي قد القواعد والقوانين المحلية من ضرورة 
  
  التجارة في الخدماتالمتصلة بحصاءات غياب الإ  )د(
  

في حالة التجارة في و  .ھامة لتقييم تنفيذ الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية أداةتعتبر الإحصاءات   - 61
  .تھا الجغرافيةفي ذلك وجھ ؛ وص�نّفت حسب عدد من العوامل، بماكبيراً تطوراًحصاءات السلع، شھدت الإ

ك وجرى تحسين تل ،العيوب الفنيةمجموعة من الإحصاءات من ھذه كما وضعت قواعد دولية لتصحيح 
  .، وغيرھا من المسائلأسعار الصرف، وطرق الحسابالمتصلة ب

  
نظام  أمام إنشاءفنية  اتصعوب ،بأساليب التوريد الأربعة ،طبيعة انتقال الخدماتتفرض وبالمقابل،   - 62

لتداخل بين وذلك في ضوء اتجاھات الجغرافية، الانواع والأتدفق الخدمات المختلفة للإلمام بتفاصيل إحصائي 
بر تطوير تعي�و  .)حق التأسيس(الوطنية والأجنبية في حالة ممارسة النشاط بأسلوب التوريد الثالث الخدمات 

وفي ھذا الصدد، أنشئ  . مواجھتھاات دولية منظمحاولت عدة إحصاءات التجارة في الخدمات مشكلة عامة 
منظمة التجارة و شارك فيه مؤتمر التجارة والتنميةيبإحصاءات التجارة في الخدمات عنى دولي ي� عملفريق 

تعتمد إحصاءات التجارة في الخدمات و  .الأمم المتحدةالإحصاء في  شعبةوالعالمية وصندوق النقد الدولي 
تجاھات على الاالتي ينقصھا التصنيف الدقيق والتفصيلي، و ،المدفوعات حالياً على إحصاءات ميزان

ھذه الإحصاءات المصدر الأساسي لإحصاءات التجارة في عتبر بالرغم من ذلك، تو  .للخدمات الجغرافية
الاتفاق العام بشأن التجارة في غراض أ ةمبھدف خدجھود اللجنة الدولية نتيجة لويمكن تطويرھا  ،الخدمات

  .إحصاءات التجارة في الخدماتللارتقاء بنوعية  الجھود الدولية والإقليمية والوطنيةويجب تكثيف   .ماتالخد
  
  تجمعات رجال الأعمالضعف   )ھ(
  

تعتبر في أطوارھا ما زالت ھذه التجارة العربية،  البلدانالخدمات في في تجارة البالرغم من أھمية   - 63
 يضاً من حيث ضعف تنظيمات رجال الأعمال العامة والقطاعيةوأ ،الأولى من حيث تنظيمھا وقواعدھا

  .تنمية الصادراتبلتجارة وھذا النوع من ايرجع أساساً لحداثة الاھتمام بھو ما و الراعية لھا،
  

 ، إذ إنھادوراً ھاماً في الدول المتقدمة، قطاعيةأم عامة ، سواء كانت تجمعات رجال الأعمالوتؤدي   - 64
القرارات صانعي وتساعد  ؛لح المشتركة لرجال الأعمال في قطاع الخدمات بصفة عامةعاية المصاتتولى ر
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تنمية التجارة في الخدمات محلياً أمام الحكومية في تحديد المشاكل الإدارية والتشريعية التي تعتبر عائقاً 
يادة النفاذ إلى ل زمن أجحديد مطالب رجال الأعمال في المفاوضات الإقليمية والدولية وتسھم في ت ؛ودولياً

السياحة متصلة بقطاعات محددة، مثل السائل الممختلف بوتھتم التجمعات القطاعات   .الأسواق الخارجية
العامة التجمعات تجمعات وھذه اللتنسيق بين اجري وي  .على سبيل المثال لا الحصرالتأمين، والنقل البري و

تھيئة المناخ الملائم لتشجيع إقامة تجمعات ينبغي و  .أوسع وأشملالتي تھتم بالتجارة في الخدمات بصفة 
  .، مثل سن� التشريعات والقوانين اللازمة لذلكرجال الأعمال العامة والقطاعية

  
  خلاصة وتوصيات  -خامساً

  
  خلاصة  -ألف

  
 ماتالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدفرض ي، التجارة الدوليةالأخرى المعنية بتفاقات شأن الا شأنه  - 65

 فرصمن ال الاتفاق كثيراً اقد�م ھذيوفي الوقت نفسه،   .العربية البلدان على ة وكذلكالدول النامي على تحدياً
نقطة ليس سوى قيام منظمة التجارة العالمية غير أن�  . ناتجة منهالفرص البالاستفادة من  اًرھن ويبقى تأثيره

ة مستمرفي إطار ھذه المنظمة والمفاوضات التجارية بذاته،  اًقائم ھو بعيد كلّ البعد من أن يكون ھدفاًبداية، و
حجم الالتزامات في  الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتتكمن أھمية و  .المجالاتمختلف في ة وديناميكي
 لتزاماتالاتوازن بين الاتفاق، وفي ضرورة الحفاظ على  االتي تتعھ�د الدول بتقديمھا بموجب ھذ المحددة
بتقديمھا  الأخرى الأطرافالتي تتعھ�د لتزامات المفترض الحصول عليھا، أي الاحقوق الو مع تقديمھاالمز
تأتي ومن ھنا   .العالمية الأسواق إلى ھاوصولوتنمية الصادرات الوطنية إلى حد� بعيد على التي تؤثر و

ويعني ذلك   .من المفاوضات ةالتاليفي الجولات  الأخرى الأطرافمن المتوقّعة تحديد المطالب  إلىالحاجة 
اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربية  وتنفيذواختتامھا، مفاوضات كمال الإأن� البلدان العربية ملزمة ب

تعظيم  يفالجديدة  الاتفاقيةھذه  ميةمع مراعاة أھ، تفاقية التجارة الحرة العربية الكبرىتنفيذھا لاعلى غرار 
  .جال الخدماتم يالتجارة البينية ف

  
أبريل /حول عدة مسائل تقع في ثلاث مجموعات رئيسية، حسب تقرير نيسانالمفاوضات وتدور   - 66

كثيرة محاولات بذل وما زالت ت وقد ب�ذلت  .الأسواقلى إالنفاذ المجموعة الأولى تتضمن قضايا ) أ(  .2011
ومن   .فاوضاتللم يساسالأھا المحور اعتبارب ،الأسواقلى إلنفاذ القدرة على التحسين ة وجماعي ةثنائي

حسين لتكة المشارِبلدان متروك لل الأمرغير أن�  . في ھذا المجال بدائل للتفاوض والاختيارالبديھي ألا تتوفر 
الاتفاق العام بشأن بموجب من ميزات تجارية ھذه البلدان تحصل عليه بما يرتبط أن� ذلك  علماً، عروضھا

 الرئيس بتقريرلحق أوقد   .والمجموعة الثانية تتضمن قضايا القواعد المحلية) ب( ؛التجارة في الخدمات
التوصل  اتجاه يلاستمرار المفاوضات ف اًأساسفيه،  متفق عليھاالنقاط غير بالرغم من ال ي�عتبر، تفاقامشروع 

العام  قالاتفاوأما المجموعة الثالثة من القضايا فتتصل بقواعد ) ج( ؛قبلھا كافة الأطرافتلى حلول وسط إ
وما زالت أبواب المفاوضات ، في شأنھا كثيراًوجھات النظر ، والتي تختلف بشأن التجارة في الخدمات

  .مشر�عة بالكامل لتوفير بدائل يمكن الاختيار منھا أو إيجاد حلول توفيقية ترضي الجميع
  

الزراعة، يما في مجال س ببعضھا البعض، لا اًوثيق مختلف مواضيع المفاوضات ارتباطاً رتبطوت  - 67
إلى تسعى التي المفاوضات  يف المشاركةالدول  ة ھيوكثير . إلى الأسواقلمنتجات غير الزراعية ونفاذ ا
، أي أنھا تنتظر نتائج المفاوضات بشأن الأساسيةع التفاوض يضاموفي مختلف  أو خسائرھا مكاسبھا ةمقايض

  .التفاوضي من مواضيع أخرى موقفھامواضيع محددة لتتمكن، في ضوئھا، من تحديد 
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 اًعروضخرى قد�مت بلدان أفي حين ، مفاوضات الدوحة يف أولية اًعروضكثيرة عربية بلدان وقد�مت   - 68

 وفقاً ،مفاوضات قطاعية جماعية يف أيضاًھذه البلدان شاركت و  .الأخرى الأطرافلى إلبات أو ط نةمحس�
أھمية كبيرة، القواعد المحلية بشأن مفاوضات ال يعربية فالالبلدان مساھمة وتكتسب   .ھونغ كونغ لإعلان

على أثير كبير نتائجھا تالتي سيكون لالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات استكمال قواعد شأنھا شأن 
  .وقيمتھاالخدمات  يحركة التجارة ف

  
  توصيات  -باء

  
 بشأنمفاوضات الالبلدان العربية في من التوصيات فيما يتصل بمشاركة  تقترح ھذه الدراسة عدداً  - 69

  :منظمة التجارة العالمية، أھمھا التجارة في الخدمات في إطار
  

من أجل  لخدماتفي االتجارة العالمية بشأن مفاوضات ال يالعربية فبلدان ال مشاركة استمرار  )أ(  
عن تم ة البلدان العربية تمشاركو  .المطروحةيع ضاالمو يفة ھذه البلدان مصلحإلى  ھا، نظراًتكمال قواعداس

لى نتائج إالتوصل التي تكمن مصالحھا كذلك في غيرھا من الدول بين و ھاتقديم مقترحات مشتركة بينطريق 
يجاد بالتحديد، ينبغي إ لى الأسواقإوضوع النفاذ في مو . آليات عمل فع�الةوسليمة ووضع قواعد عملية 

لى أسواق إالنفاذ تخو�لھا امات جديدة وما تحصل عليه من فرص من التزالبلدان العربية تقدمه  توازن بين ما
  ؛طرافالبلدان الأخرى الأ

  
 يالمرحلة الأخيرة فالتي تشكّل  الالتزامات المحددةحول مفاوضات النھاء جھود لإتكثيف ال  )ب(  
  :المقترحات التاليةفي ضوء وذلك  ،العربية بين الدول الخدمات التجارة في اتفاقية

  
نة من وتقديم العروض المحس� بعد؛ م عروضھالم تقد� يالعربية الت البلدانديم عروض تق  )1(    

أعلى من المتوفر في إطار مستوى من التحرير على نحو يكفل الدول المشاركة جميع 
  ؛منظمة التجارة

، وتحسين أو إلغائھا الأسواقلى إشروط النفاذ  تحسين العروض القائمة من خلال تخفيف  )2(    
  ؛لة الوطنيةلمعاما

  ؛لى قائمة الالتزاماتإو فرعية أية اتقطاعات خدم إضافة  )3(    

قدمت مصر و . الصحة والتعليم، مثل العربيةبلدان تحرير قطاعات كاملة بين ال يالنظر ف  )4(    
 تحريراًوالتعليم تكنولوجيا المعلومات ادرة لتحرير قطاعات الاتصالات ومب والأردن
  ؛لى ھذه المبادرةإللانضمام شاركة مدعوة الدول المجميع و، كاملاً

  
القواعد ، وأبرزھا للمفاوضاتطروحة ميع التي ما زالت ضاالموإزاء تنسيق المواقف العربية   )ج(  
؛ الوقاية الطارئة والمشتريات الحكومية والدعملجھة الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات قواعد و ؛المحلية

 العالمية طار منظمة التجارةإ يفيع ضالموإلى أھمية ھذه ا ، نظراًلدول الأقل نمواًوالمعاملة الأكثر تفضيلا ل
  ؛اتفاقية التجارة في الخدمات بين الدول العربيةكذلك و
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 جلخطة عمل طويلة وقصيرة الأتقوم على الخدمات  يوضع استراتيجيات وطنية للتجارة ف  )د(  
  ؛تقييم والمتابعةللھا؛ وعلى آلية وتصديرالخدمات نمية إنتاج لت
  

الاتفاق المكتسبة بموجب تعظيم الاستفادة من الحقوق في والنامية  ةدراسة تجارب الدول المتقدم  )ھ(  
  ؛الاقتصاد والصادرات الوطنيةي وتعزيز دورھا ف ،العام بشأن التجارة في الخدمات

  
المنطقة بأسرھا، من أجل بلدان منفردة والخدمات على مستوى ال يقاعدة بيانات للتجارة فإنشاء   )و(  
نقاط عملية تحديد استكمال ؛ والعربية بين الدول الخدمات يتطبيق اتفاقية التجارة ف ية إلىالرام جھودالتعزيز 

 التجارة في واتفاقية ،حالياً ،الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتلالتزامات  وفقاًالتابعة للبلدان الاتصال 
، وتشجيع الاتصال بين نقاط الاتصال القائمة حاليا لتبادل الخبرة فيما مستقبلاًية العرب بين الدول الخدمات

  ؛بينھا
  

فرص  يبحث فيھدف إلى الالخدمات  يعن التجارة فتشارك فيه البلدان العربية مؤتمر عقد   )ز(  
ية اتالخدمدراسات عن القطاعات لإعداد برنامج عمل ووضع  ؛العالمية الأسواقلى إنفاذ الخدمات العربية 

  .يمكنھا المنافسة عالمياً لا يذلك فرص دمج بعض القطاعات الصغيرة الت يبما ف ،تسويقھا عالمياًالمرجو 
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  المرفق الأول
  

  طار منظمة التجارة العالميةإ يالالتزامات المحددة الحالية للدول العربية ف
  

المملكة 
العربية 
 البحرين تونس جيبوتي مانع� قطر الكويت مصر المغرب السعودية

مارات الإ
العربية 
  الأردن المتحدة

 خدمات الأعمال  -1           
X X  X X X X   X X   الخدمات المھنية  - أ  

X X  X X X    X X 

خدمات تكنولوجيا  -ب  
 المعلومات

X   X X X    X X 

خدمات البحث   - ج  
 والتطوير

          X  الخدمات العقارية  -د  
X          X   رخدمات التأجي  -ھ  
X X  X X X    X X   أخرىخدمات   -و  

 خدمات الاتصالات  -2           
      X  البريد خدمات  - أ      

X    X X X   X X

البريد  خدمات -ب  
 السريع

(Courier)  
X X X   X X X   X  الاتصالات  - ج  

X     X     X 
السمعية الخدمات   -د  

  والبصرية

           

خدمات التشييد   -3
الخدمات الھندسية و

  المتصلة بھا

X   X X X X X

 خدمات التشييد  - أ  
  )المباني(العامة 

X  X X X X    X X

 خدمات التشييد -ب  
العامة المتعلقة 
 بالھندسة المدنية

X  X X X X    X X

التجميع  خدمات  - ج  
 والإنشاء

X   X X X    X X

الأعمال  خدمات  -د  
 النھائية بالمباني

X  X   X    X X   أخرى خدمات  -ھ 

X   X  X     X 4-  التوزيع خدمات 

 الخدمات التعليمية  -5           

X     X X

الخدمات التعليمية   - أ  
 بالمرحلة الابتدائية

X     X     X

الخدمات التعليمية  -ب  
 بالمرحلة الثانوية

X     X     X

الخدمات التعليمية   - ج  
 ليبالتعليم العا

X     X     X

الخدمات التعليمية   -د  
 للبالغين

X          X 
الخدمات التعليمية   -ھ  

 الأخرى

 الخدمات البيئية  -6           
X X  X  X    X خدمات الصرف   - أ   
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المملكة 
العربية 
 البحرين تونس جيبوتي مانع� قطر الكويت مصر المغرب السعودية

مارات الإ
العربية 
  الأردن المتحدة

  الصحي

X X  X  X    X  
تصريف خدمات  -ب  

 النفايات

X X  X  X    X X

النظافة خدمات   - ج  
 صحةوال

 المماثلةوالخدمات 
X X    X    X X   أخرى خدمات  -د 

  الخدمات المالية  -7           

X X X  X X  X X  X

 التأمين  خدمات  - أ  
والخدمات 

  المتعلقة بالتأمين

X X X X X X  X X X X

الخدمات  -ب  
المصرفية 

 الخدمات الماليةو
 الأخرى

  X           أخرى خدمات  - ج 

           

لمتصلة الخدمات ا  -8
بالصحة والخدمات 

 الاجتماعية

X   X  X     X

خدمات   - أ  
 المستشفيات 

X   X       X

خدمات صحية  -ب  
 أخرى

   X       X 
الخدمات   - ج  

 الاجتماعية

     

خدمات السياحة   -9
والخدمات المتصلة 

  بالسفر
X X X X X X X X X X  خدمات الفنادق  - أ  

X X X X  X  X   X

خدمات الوكالات  -ب  
 السياحية

X X X X      X  
خدمات الإرشاد   - ج  

 السياحي 
 X X           أخرى خدمات  -د 

     
الخدمات الترفيھية   - 10

  والثقافية والرياضية
   X       X  ةالخدمات الترفيھي  - أ  

X          X

خدمات وكالات  -ب  
 الأنباء

X          X

، المكتبات  - ج  
الأرشيف، 
المتاحف 

والخدمات الثقافية 
 الأخرى

   X   X    X

الرياضة   -د  
والخدمات 

 الترفيھية الأخرى
 أخرى خدمات  -ھ             

  خدمات النقل  - 11           
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المملكة 
العربية 
 البحرين تونس جيبوتي مانع� قطر الكويت مصر المغرب السعودية

مارات الإ
العربية 
  الأردن المتحدة

X  X   X     X

خدمات النقل   - أ  
 البحري

           

 خدمات النقل -ب  
بالممرات المائية 

 الداخلية

X X    X     X

خدمات النقل   - ج  
 الجوي

X           
قل خدمات الن  -د  

 بالسكك الحديدية

 X          
خدمات النقل   -ھ  

 البري

X     X     X

الخدمات المتعلقة   -و  
 بكافة وسائل النقل

 أخرى خدمات  -ز             

 .2007منظمة التجارة العالمية، : المصدر
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  المرفق الثاني
  

  2004يوليو /تموز 31في  لمنظمة التجارة العالميةلعام قرار المجلس ا
  
  الخدمات يالتجارة ف

  
  ؛يتعين على الأعضاء الذين لم يقدموا بعد عروضھم الأولية أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن  )أ(  

  
  ؛ينبغي تحديد تاريخ لتقديم سلسلة من العروض المنقحة في أقرب وقت ممكن  )ب(  

  
فعلية لجميع الأعضاء للوصول إلى الأسواق ومن أجل تأمين التوصل إلى نتيجة ذات مغزى، بغية إتاحة فرص   )ج(  

يسعى الأعضاء لضمان أن تكون العروض ذات نوعية عالية، لا سيما في القطاعات وأساليب التوريد ذات الأھمية التصديرية 
  ؛للبلدان النامية، مع إيلاء اھتمام خاص لأقل البلدان نمواً

  
عى الأعضاء إلى تحقيق مستويات أعلى من التحرير دون استثناء مسبق لأي قطاع خدمي أو أسلوب وسيس  )د(  

ويلاحظ .  توريد، بصورة تدريجية، ويولون عناية خاصة للقطاعات وطرق التوريد ذات الأھمية التصديرية للبلدان النامية
  ؛4وريد الأعضاء اھتمام البلدان النامية وكذلك أعضاء آخرين، في أسلوب الت

  
 4-ويجب على الأعضاء تكثيف جھودھم لاختتام المفاوضات بشأن وضع القواعد بموجب المادة السادسة  )ھ(  

والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وفقاً للولايات الممنوحة والمواعيد النھائية 
  ؛المحددة

  
  ؛فنية ھادفة لتمكين البلدان النامية من المشاركة بصورة فعالة في المفاوضات ينبغي تقديم مساعدة  )و(  

  
تحضيراً للمؤتمر الوزاري السادس، ستستعرض الدورة الاستثنائية لمجلس التجارة في الخدمات التقدم المحرز   )ز(  

  .اً بالتوصيات الملائمةفي ھذه المفاوضات وستقدم تقريراً كاملاً عن ذلك إلى لجنة المفاوضات التجارية مشفوع
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  الثالث مرفقلا
  

  2005علان ھونج كونج إ
  

  الخدمات يالتجارة ف
  

إلى  الخدمات في التجارة بشأن المفاوضاتالعمل على الوصول ب يجب  -25
 البلدان وتنمية التجاريين الشركاء لكل الاقتصادي النمو تعزيز بھدفنھاية ناجحة 

. وضع أنظمتھم في الأعضاء لحق اللازم ترامالاح مع ،نمواً البلدان وأقل النامية
 بشأن العام الاتفاق في عليھا المنصوص والمبادئ بالأھداف نذكر ،الصدد ھذا وفي

 والإجراءات التوجيھية والمبادئ الوزاري، الدوحة وإعلان الخدمات، في التجارة
 لخاصةا الدورة اعتمدتھا التيو الخدمات في التجارة بشأن المفاوضات في المتبعة
وأساليب المعاملة الخاصة  ،2001 مارس/آذار 28 في الخدمات في التجارة لمجلس

للأعضاء من أقل البلدان نمواً في المفاوضات بشأن التجارة في الخدمات التي 
 اتخذه الذي للقرار جيم المرفق وكذلك في ،2003سبتمبر /أيلول 3اعتمدت في 

  .التأكيد على ھذه الأھداف، ونعيد 2004 أغسطس/آب 1 في العام المجلس
  

  الخدمات بشأن المفاوضات

 رفع بغية المفاوضات ھذه في بفعالية المشاركة على الأعضاء جميع ونحث  -26
 لىإ بالنسبة مرونة من يلزم ما مع ،تدريجياً الخدمات في التجارة تحرير مستوى
 بشأن العام قالاتفا من عشرة التاسعة المادة عليه نصت كما النامية البلدانفرادى 
كل عضو من  اقتصاد حجم المفاوضات تراعي أن ويجب.  الخدمات في التجارة

. الأعضاء، سواء أكان على مستوى الاقتصاد بأسره أم على مستوى القطاعات
 التي الصعوبات، بما في ذلك نمواً البلدان لأقل الخاص الاقتصادي بالوضع ونقر

  .جديدة بالتزامات لتعھدا منھا ي�نتظر لا بأنه ونسلم ،تواجھھا
  

  

ونعقد العزم على تكثيف المفاوضات وفقاً للمبادئ الواردة آنفاً، ووفقاً   -27
الزمنية المحددة في المرفق جيم من ھذه الوثيقة، وذلك  والمھلللأھداف والنھج 

وفي .  بھدف توسيع نطاق التغطية النمطية والقطاعية للالتزامات وتحسين نوعيتھا
سي�عطى اھتمام خاص لقطاعات وأنماط التوريد التي تھم البلدان النامية ھذا الصدد، 

  .في مجال التصدير
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  المرفق جيم
  

  الخدمات
  

  الأھداف
  
توخياً لتحقيق مزيد من التحرير التدريجي في تجارة الخدمات، مع إتاحة المرونة الكافية لفرادى الأعضاء من البلدان   -1

  :الأعضاء، إلى أقصى حد ممكن، بالأھداف التالية عند التعھد بالتزاماتھم الجديدة والمحسنة النامية، نتفق على أن يسترشد
  

  النمط الأول  )أ(  
  

التمييز في جميع  عدمق على أساس اسولتزام بالمحافظة على المستويات القائمة في النفاذ إلى الأالا  )1(    
  القطاعات ذات الأھمية بالنسبة إلى الأعضاء؛

  لتزامات القائمة بشأن الوجود التجاري؛الا إلغاء  )2(    
  

  النمط الثاني  )ب(  
  

التمييز في جميع  عدمق على أساس اسولتزام بالمحافظة على المستويات القائمة في النفاذ إلى الأالا  )1(    
  القطاعات ذات الأھمية بالنسبة إلى الأعضاء؛

  نمط الأول؛لتزام بشروط اللتزام بشروط النمط الثاني عند الاالا  )2(    
  

  النمط الثالث  )ج(  
  

  لتزام برفع مستويات مشاركة رأس المال الأجنبي؛الا  )1(    
  إلغاء شرط اختبارات الاحتياجات الاقتصادية أو تخفيضھا؛  )2(    
  لتزام بإتاحة مزيد من المرونة بشأن الكيان القانوني المسموح به؛الا  )3(    

  
  النمط الرابع  )د(  

  
نة بشأن فئات موردي الخدمات بالتعاقد، والمھنيين المستقلين، وغيرھم من س�جديدة أو محلتزامات اتقديم   )1(    

  :جملة أمور منھا ىغير المرتبطين بوجود تجاري، تراع
  

  إلغاء شرط اختبارات الاحتياجات الاقتصادية أو تخفيضھا؛  -      
  

  تحديد فترة الإقامة المطلوبة وإمكانية تجديدھا؛  )2(    
  

جملة أمور  ىوزيارات العمل، تراعالمتنقلين نة بشأن فئات موظفي الشركات س�لتزامات جديدة ومحتقديم إ  )3(    
  :منھا

  
  إلغاء شرط اختبارات الاحتياجات الاقتصادية أو تخفيضھا؛  -      
  تحديد فترة الإقامة المطلوبة وإمكانية تجديدھا؛  -      

  
  بالرعاية ىإعفاءات الدولة الأول  )ھ(  

  
  الأولى بالرعاية أو تخفيضھا إلى حد كبير؛ ةعفاءات الممنوحة في إطار معاملة الدولإلغاء الإ  )1(    
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  توضيح الإعفاءات المتبقية من حيث نطاق التطبيق والمدة؛  )2(    
  لتزاماتجدولة الا  )و(  

  
م لتزالتزامات وتصنيفھا من خلال الاضمان الوضوح والدقة والتناسق وإمكانية المقارنة في جدولة الا  )1(    

 23 بجملة أمور منھا المبادئ التوجيھية للجدولة عملاً بالقرار الذي اتخذه المجلس العام للتجارة في
  ؛2001مارس /آذار

لمبادئ التوجيھية للجدولة عملاً بالقرار لضمان جدولة اختبارات الاحتياجات الاقتصادية المتبقية وفقاً   )2(    
  .2001مارس /رآذا 23الذي اتخذه المجلس العام للتجارة في 

  
المفاوضات بشأن  هويمكن النظر في الأھداف الخاصة بالقطاعات والأنماط التي حددھا الأعضاء، وذلك بھدف توجي  -2

  .)1(الطلبات والعروض
  
يجب أن يعمل الأعضاء على التنفيذ الكامل والفعلي لأساليب المعاملة الخاصة لصالح الأعضاء من أقل البلدان نمواً   -3

سبتمبر /أيلول 3ت التجارة في الخدمات بالصيغة التي اعتمدتھا الدورة الخاصة لمجلس التجارة في الخدمات في في مفاوضا
  .النظام التجاري المتعدد الأطرافلتلك البلدان في  والھادف، وذلك بھدف تحقيق الدمج الفعلي 2003

  
حة للمفاوضات بشأن وضع القواعد بموجب ويجب على الأعضاء أن يكثفوا جھودھم من أجل التوصل إلى نھاية ناج  -4

  لتجارة في الخدمات، وذلك وفقاً للولايات والمھل بشأن االمواد العاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة من الاتفاق العام 
  :وفي ھذا الإطار ينبغي أن يعمل الأعضاء على ما يلي . الزمنية التي تنص عليھا كل مادة من ھذه المواد

  
مناقشات مركزة حول المسائل الفنية والإجرائية المتصلة بإمكانية إعمال وتطبيق أي تدابير وقائية  إجراء  )أ(  

  طارئة في مجال الخدمات؛

، عملاً إجراء مناقشات مركزة في مجال المشتريات الحكومية والتشديد على المقترحات التي يقدمھا الأعضاء  )ب(  
  ؛لتجارة في الخدماتبالمادة الثامنة من الاتفاق العام بشأن ا

تكثيف الجھود في مجال الإعانات لضمان وتسريع تبادل المعلومات اللازمة لأغراض ھذه المفاوضات،   )ج(  
ف عملي للإعانات في مجال وإجراء مناقشات مركزة حول المقترحات التي يقدمھا الأعضاء بما في ذلك إمكانية وضع تعري

  .الخدمات
  
من  4ع ضوابط على الأنظمة المحلية بمقتضى الولاية المنصوص عليھا في الفقرة ويجب أن يقوم الأعضاء بوض  -5

وندعو الأعضاء  . لتجارة في الخدمات وذلك قبل نھاية الجولة الحالية من المفاوضاتبشأن االمادة السادسة من الاتفاق العام 
حية للعناصر التي يمكن إدراجھا في الضوابط عتماده، على أن يراعوا في ذلك المقترحات والقائمة التوضيإلى إعداد نص لا

  .)2(من المادة السادسة 4التي تنص عليھا الفقرة 
  

  النھج  
  
عملاً بالمبادئ والأھداف الواردة آنفاً، نتفق على تكثيف وتسريع المفاوضات بشأن الطلبات والعروض، التي يجب أن   -6

  .ت ھامةمااتبقى الأسلوب الرئيسي في المفاوضات بھدف تحقيق التز
  

                                            
والوارد في الوثيقة  2005نوفمبر /تشرين الثاني 28مرفق تقرير لجنة رئيس لجنة المفاوضات التجارية الصادر في   )1(

TN/S/23لك أي تنقيحات تجرى عليه في المستقبل، وكذ. 

مرفق تقرير رئيس الفريق العامل المعني بالأنظمة المحلية المقدم إلى الدورة الخاصة لمجلس التجارة في الخدمات في   )2(
 .JOB(05)/280والوارد في الوثيقة  2005نوفمبر /تشرين الثاني 15
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ائية، نتفق على أن المفاوضات بشأن الطلبات والعروض يجب أن تجرى في إطار متعدد نوإضافة إلى المفاوضات الث  -7
.  لتجارة في الخدمات والمبادئ التوجيھية والإجراءات الخاصة بالتجارة في الخدماتبشأن االأطراف وفقاً لمبادئ الاتفاق العام 

  :على النحو التالي ھاويمكن تنظيم ،على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعايةفاوضات المويجب أن تطبق نتائج ھذه 
  

يجوز لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء تقديم طلبات فردية أو جماعية إلى أعضاء آخرين بشأن قطاع   )أ(  
  ؛لطلبد معين، تتضمن الأھداف المرجوة من المفاوضات في القطاع أو النمط موضوع ايمعين أو نمط تور

 4و 2وفقاً للفقرتين  ھذه الطلباتأن ينظر في طلبات من ھذا القبيل إليه يجب على أي عضو تكون قد قدمت   )ب(  
من المبادئ التوجيھية والإجراءات الخاصة  11من المادة العشرين من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات والفقرة 

  بمفاوضات التجارة في الخدمات؛

تنظيم المفاوضات المتعددة الأطراف على نحو يسھل مشاركة جميع الأعضاء مع مراعاة محدودية قدرة ينبغي   )ج(  
  .لمشاركة في ھذه المفاوضاتاالوفود الصغيرة على 

  
  .غل التجارية للاقتصادات الصغيرةقترحات المتصلة بالشوامويجب إيلاء الاھتمام اللازم لل  -8
  
ال لأساليب المعاملة الخاصة لأقل تكفل التنفيذ الكامل والفع� اًثناء المفاوضات طرقويجب على الأعضاء أن يضعوا في أ  -9

  :ن نمواً، بما في ذلك الإسراع فيالبلدا
  

تطوير آليات مناسبة لإعطاء الأولوية للقطاعات وأنماط التوريد ذات الأھمية لأقل البلدان نمواً، وذلك وفقاً   )أ(  
من أساليب المعاملة الخاصة لأقل البلدان  7لتجارة في الخدمات والفقرة بشأن الاتفاق العام من المادة الرابعة من ا 3للفقرة 
  ؛نمواً

تقديم أكبر قدر ممكن من الالتزامات في القطاعات وأنماط التوريد التي حددتھا أقل البلدان نمواً، أو التي   )ب(  
من أساليب المعاملة الخاصة  9و 6نمائية، وذلك وفقاً للفقرتين ستحددھا، على أنھا قطاعات وأنماط ذات أولوية في سياساتھا الإ

  ؛لأقل البلدان نمواً

  ؛تقديم المساعدة إلى أقل البلدان نمواً لتمكينھا من تحديد القطاعات وأنماط التوريد التي تمثل أولويات إنمائية  )ج(  

ساليب المعاملة الخاصة لأوبناء قدراتھا، وذلك وفقاً تقديم المساعدة الفنية المركزة والفعالة إلى أقل البلدان نمواً   )د(  
  ؛12و 8 الفقرتين، ولا سيما لأقل البلدان نمواً

من أساليب المعاملة الخاصة  13 الفقرة ھاتنص علي متطلبات المراجعة التيتطوير آلية للتبليغ بھدف تيسير   )ھ(  
  .لأقل البلدان نمواً

  
كزة من خلال طرق عديدة منھا أمانة منظمة التجارة العالمية، وذلك بھدف تمكين وينبغي تقديم المساعدة الفنية المر  -10

وينبغي تقديم المساعدة الفنية المركزة إلى جميع البلدان .  البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من المشاركة بفعالية في المفاوضات
الخاصة بالمساعدة الفنية من  51المفاوضات، وذلك وفقاً للفقرة النامية لتمكينھا من المشاركة الكاملة في المرحلة الأخيرة من 

ينبغي تقديم ھذه المساعدة في جملة مجالات منھا جمع البيانات الإحصائية عن  ،وعلاوة على ذلك.  إعلان ھونغ كونغ الوزاري
وبناء القدرات التنظيمية، ولا سيما التجارة في الخدمات وتحليلھا، وتقييم المصالح والمكاسب المحققة من التجارة في الخدمات، 

  .ل البلدان النامية على تحريرھافي قطاعات الخدمات التي تعم
  

  المھل الزمنية  
  

ناجحة، نتفق على أن تتقيد المفاوضات إلى نھاية ة للوصول بالمفاوضات يتسليماً بضرورة تحديد مھل زمنية فعل  -11
  :بالتواريخ التالية

  
  ؛ية لم تقدم بعد في أسرع وقت ممكنوليجب تقديم أي عروض أ  )أ(  
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يجب على مجموعات الأعضاء التي تقدم طلبات متعددة الأطراف إلى أعضاء آخرين أن تقدم ھذه الطلبات   )ب(  
  ؛أو في أقرب وقت ممكن بعد ھذا التاريخ 2006فبراير /شباط 28بحلول 

  ؛2006و يولي/تموز 31يجب تقديم دفعة ثانية من العروض المنقحة بحلول   )ج(  

  ؛2006أكتوبر /تشرين الأول 31يجب تقديم المسودات النھائية للجداول الزمنية للالتزامات بحلول   )د(  

من ھذا المرفق قبل التاريخ المحدد ) أ( 9يجب على الأعضاء أن يسعوا إلى استيفاء الشروط الواردة في الفقرة   )ھ(  
  ).ج(11 ةفي الفقر

  
  استعراض التقدم  

  
مجلس العام للتجارة في الخدمات في دورته الخاصة التقدم المحرز في المفاوضات ويرصد تنفيذ الأھداف يستعرض ال  -12

  .الزمنية المحددة في ھذا المرفق والنھج والمھل


